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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الحادية والخمسونالدورة 

        ٢٠١٨تموز/يوليه  ١٣ -حزيران/يونيه  ٢٥نيويورك، 
  تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) عن أعمال     

  )٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر  ٦-٢دورته السابعة والستين (فيينا، 
   

  المحتويات
 الصفحة  

  ٢ ..............................................................................................  مةمقدِّ -أولاً
 ٢ ........................................................................................  الدورةتنظيم -ثانياً

 ٤ ................................................................................. المداولات والقرارات -ثالثاً

 ٤ ........  ولية المنبثقة من التوفيقالتوفيق التجاري الدولي: إعداد صك بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الد -رابعاً

 ٤ ......................................................................................  نطاقال-ألف

 ٧ ....................................................................................  التعاريف  -باء

 ١٠ ................................................................................ تقديم الطلبات-جيم

 ١٥ ......................................................................................  الدفوع -دال

 ٢٠ ......................................................... مشاريع الأحكامالمصطلحات وعرض -هاء

     المرفق
 ٢٢ ..............................مشروع الاتفاقية ومشروع القانون النموذجي المعدَّل للتوفيق التجاري الدولي
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    مقدِّمة  -أولاً  
، الفريق العامل بأن يبدأ العمل على ٢٠١٥كلَّفت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، عام   -١

تحديد المسائل ذات الصلة ووضع حلول ممكنة لها، بما في موضوع إنفاذ اتفاقات التسوية من أجل 
ذلك النظر في إمكانية إعداد اتفاقية أو أحكام نموذجية أو نصوص إرشادية. واتَّفقت اللجنة على أن 

 )١(تكون ولاية الفريق العامل فيما يتعلق بهذا الموضوع واسعة النطاق لمراعاة شتى النُّهُج والشواغل.
  .)A/CN.9/861عامل النظر في هذا الموضوع في دورته الثالثة والستين (واستهل الفريق ال

، تقريرا الفريق العامل عن ٢٠١٦وعُرض على اللجنة، في دورتها التاســـعة والأربعين، عام   -٢
، على التوالي). وبعد A/CN.9/867و A/CN.9/861أعمال دورتيه الثالثة والســتين والرابعة والســتين (

المناقشــة، أثنت اللجنة على الفريق العامل لما اضــطلع به من أعمال بشــأن إعداد صــك يتناول إنفاذ 
ة من التوفيق، وأكَّدت أنه ينبغي له أن يواصــل عمله بشــأن اتفاقات التســوية التجارية الدولية المنبثق

  )٢(هذا الموضوع.
، تقريرا الفريق العامل عن أعمال ٢٠١٧وعُرض على اللجنة، في دورتها الخمسين، عام   -٣

، على التوالي). وأحاطت A/CN.9/901و A/CN.9/896دورتيه الخامسة والستين والسادسة والستين (
اللجنة علماً بالحل التوافقي الذي توصَّل إليه الفريق العامل في دورته السادسة والستين، والذي يعالج 

)، وأعربت عن A/CN.9/901من الوثيقة  ٥٢خمس مسائل رئيسية باعتبارها مجموعة واحدة (الفقرة 
 تأييدها لمواصلة الفريق العامل الاضطلاع بعمله استناداً إلى ذلك الحل التوافقي. وأعربت اللجنة عن

  )٣(.للتقدُّم الذي أحرزه الفريق العامل وطلبت منه إكمال العمل على وجه السرعة ارتياحها
  

    تنظيم الدورة  -ثانياً  
ة، دورته الســابعة عقد الفريق العامل، الذي كان مؤلفاً من جميع الدول الأعضــاء في اللجن  -٤

. وحضر الدورة ممثلو ٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر  ٦لى إ ٢من في الفترة الممتدة والستين في فيينا، 
نيا، أســتراليا، إســرائيل، إســبا الأرجنتين،الدول التالية الأعضــاء في الفريق العامل: الاتحاد الروســي، 

ا، البرازيل، بلغاريا، بنما، الإســلامية)، إيطالي-إكوادور، ألمانيا، إندونيســيا، أوغندا، إيران (جمهورية
ندا، بيلاروس، تايلند،  لدانمرك، رومانتركيابول ــــــلفادور، ، تشــــــيكيا، جمهورية كوريا، ا يا، الس

سا، الفلبين صين، فرن شيلي، ال سرا،  سوي ارية)، الكاميرون، البوليف-زويلا (جمهورية، فنسنغافورة، 
بريطانيا العظمى لكندا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، ماليزيا، المكســــــيك، المملكة المتحدة 

  اليابان. وأيرلندا الشمالية، النمسا، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية،
تونيا، باراغواي، بلجيكا، البوسنة والهرسك، إسوحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية:   -٥

المتعددة القوميات)، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية الســــــورية، جمهورية -بوليفيا (دولة

                                                                    

 .١٤٢-١٣٥)، الفقرات A/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم   )١(  

 .١٦٥-١٦٢)، الفقرات A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم  نفسه، المرجع  )٢(  

 .٢٣٩-٢٣٦، الفقرات )/72/17A (١٧الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣(  
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سويد، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، كرواتيا،  سلوفاكيا، ال الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، 
 العربية السعودية، النرويج، هولندا. لكسمبرغ، مالطة، المغرب، المملكة

  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الاتحاد الأوروبي.  -٦
  وحضر الدورة كذلك مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  -٧

  مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛: الدولية المنظمات الحكومية  (أ)  
كز الدولي لتســـوية رابطة التحكيم الأمريكية/المر: المنظمات غير الحكومية المدعوَّة  (ب)  

قيــا، لجنــة بيجين ، الرابطــة العربيــة للتحكيم الــدولي، رابطــة تعزيز التحكيم في أفريالمنــازعــات
ركز الدراســــات للتحكيم/مركز بيجين للتحكيم الدولي، المركز البلجيكي للتحكيم والوســــاطة، م

مد للمحكَّم هد المعت ية، المع لدول ية ا قانون نال عة الب نا تدى التحكيم ين، مجلس التحكيم لصــــــ اء، من
ــــــطاء، الم جلس الدولي التجاري الدولي، مركز هونغ كونغ للوســـــــاطة، الأكاديمية الدولية للوس

لدولي،  قانون ا طة ال لدوليللتحكيم التجاري، راب ري للتحكيم المجلس الكو ،معهد الوســـــــاطة ا
ــــــيا والمحيط الهاد عية ميامي للتحكيم ئ، هيئة مدريد للتحكيم، جمالتجاري، الرابطة القانونية لآس

ــــــية، معهد الدولي، رابطة خريجي مســــــابقة التمرين على التحكيم الدولي، رابطة التحكيم ا لروس
  لدولي.اسنغافورة للوساطة الدولية، رابطة التحكيم السويسرية، مركز فيينا للتحكيم 

  وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:  -٨
  شارما (سنغافورة)-لين موريس-السيدة ناتالي يو  :الرئيسة  
  السيد إيتاي أبتر (إسرائيل)  :المقرِّر  

ـــة: (أ) جـــدول الأعــمـــال المــؤقَّت  -٩ ـــالـيـ ـــائــق الـتـ ـــل الــوث ـــام  وعُــرضــــــــت عــلــى الــفــريــق الــع
)A/CN.9/WG.II/WP.201 إعداد صــك بشــأن إنفاذ اتفاقات التســوية من الأمانة عن  و(ب) مذكِّرتان)؛

  ).A/CN.9/WG.II/WP.203و، Add.1و A/CN.9/WG.II/WP.202( التوفيق  الدولية المنبثقة من التجارية
  وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١٠

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  من التوفيق. إعداد صك بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة  -٤  
  مسائل أخرى.  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  
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    اتالمداولات والقرار  -ثالثاً  
من جدول الأعمال مستنداً في ذلك إلى مذكِّرتين من إعداد  ٤نظر الفريق العامل في البند   -١١

وترد في الفصـــــــل الرابع ). A/CN.9/WG.II/WP.203و ،Add.1و A/CN.9/WG.II/WP.202الأمـانـة (
وطلب الفريق العامل إلى  من جدول الأعمال. ٤مداولات الفريق العامل وقراراته بشـــــــأن البند 

أن تعدَّ نصَّ مشـــــــاريع أحكام تشــــــريعية نموذجية منقَّحة تكمِّل قانون في ختام دورته، الأمانة، 
الدولي ("القانون النموذجي للتوفيق" أو "القانون  الأونســــيترال النموذجي بشــــأن التوفيق التجاري

النموذجي") ونصَّ مشـــــروع اتفاقية، يتناولان إنفاذ اتفاقات التســـــوية الدولية المنبثقة من التوفيق، 
  .ويجسِّدان مداولات الفريق العامل وقراراته

   
التوفيق التجاري الدولي: إعداد صك بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية   -رابعاً  

  جارية الدولية المنبثقة من التوفيقالت
واصــل الفريق العامل مداولاته المتعلقة بإعداد صــك بشــأن إنفاذ اتفاقات التســوية التجارية   -١٢

  .Add.1و A/CN.9/WG.II/WP.202الدولية المنبثقة من التوفيق ("الصك") على أساس الوثيقة 
 A/CN.9/WG.II/WP.202الأحكام الواردة في الوثيقة  مشاريعوأشار الفريق العامل إلى أنَّ   -١٣

د الحل  الذي توصـــــل إليه الفريق العامل في دورته الســـــادســـــة والســـــتين ("الحل  التوافقيتجســـــِّ
كذلك   ). واتُّفِقأعلاه ٣اللجنة في دورتها الخمسين (انظر الفقرة ")، والذي حظي بتأييد التوافقي

بصيغتها الحالية مع الاكتفاء بالحد الأدنى من  التوافقيعلى الاحتفاظ بالنصوص التي يشملها الحل 
  النصوص.   التنقيحات الرامية إلى توضيح معنى تلك

    
      النطاق  -ألف  

    )١( ١مشروع الحكم   -١  
ن رأى كثيرون أنَّ )، لك١( ١بإدراج إشــارة إلى "الإنفاذ" في مشــروع الحكم  قُدِّم اقتراح  -١٤

د الحل التو لصـــك لا يتناول إنفاذ فقي ينبغي أن يظل دون تغيير، حيث إنَّ ااهذا الحكم الذي يجســـِّ
  اتفاقات التسوية فقط، وقد يكون إدراج كلمة "الإنفاذ" مضللاً. 

    
    )٢( ١مشروع الحكم   -٢  

صه ) بالتأييد. ومن ثم، اتُّفِق عل٢( ١راحٌ بتوضيح مشروع الحكم حظي اقت  -١٥ صبح ن ى أن ي
برمة بغرض تســـوية لا ينطبق [هذا الصـــك] على اتفاقات التســـوية: (أ) الم -٢على النحو التالي: "

شئة من معاملات  شخصيةمنازعة نا شارك فيها أحد الأطراف ("مستهلك") لأغراض  سرية  ي أو أ
   ."العمل أو الميراث أو الأسرة بقانون تتعلق لتياأو منـزلية؛ "(ب) 

ياق، أكَّد الفريق العامل أنَّ مشــــــروع الحكم   -١٦ ــــــ مة حصــــــرية يقدِّم قائ ١وفي هذا الس
  بالاستثناءات في حال اتخاذ الصك شكل اتفاقية. 

    



A/CN.9/929 

 

V.17-07277 5/28 
 

     )٣( ١مشروع الحكم   -٣  
    الغرض والموضع    

)، أُعيد التأكيد على أنَّ الغرض من اســــــتبعاد اتفاقات ٣( ١فيما يتعلق بمشــــــروع الحكم   -١٧
التســوية التي أقرتها محكمة أو أُبرِمت أمام محكمة من نطاق الصــك هو تفادي التداخل المحتمل مع 

 من الوثيقة ٢٦ســــــائر الصــــــكوك الدولية القائمة والمقبلة أو الثغرات المحتملة فيها (انظر الفقرة 
A/CN.9/901 ــــــوية تلك تتطلب معاملة مختلفة عن تلك ). وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ اتفاقات التس

التي ينص عليها الصــــــك، بالنظر إلى اختلافها من حيث الموضــــــوع. ومن ثم، اقتُرِح الإبقاء على 
ــباب رفض ) ضــمن الحكم المتعلق ٣( ١مشــروع الحكم  بالنطاق، وليس ضــمن الحكم المتعلق بأس

  منح سبل الانتصاف. ولقي هذا الاقتراح تأييداً. 
 ٨وانتقل الفريق العامل بعد ذلك إلى النظر في عدد من المسائل التي أُثيرت في الفقرات من   -١٨
  ، وخلص إلى الاستنتاجات التالية. A/CN.9/WG.II/WP.202من الوثيقة  ٢٢إلى 

    
    حكم الحق الأولى بالرعاية    

صك لن يتيح للدول أن   -١٩ ضِح أنَّ حكم الحق الأولى بالرعاية الذي يُنظر في إدراجه في ال أُو
)، لأنَّ اتفاقات التسوية تلك ٣( ١تطبق الصك على اتفاقات التسوية المستثناة في مشروع الحكم 

ـــــة، A/CN.9/WG.II/WP.202من الوثيقة  ٨رج عن نطاق الصـــــك (انظر الفقرة تخ ). وبعد المناقش
سيُتاح للدول قدر من المرونة  كان من المفهوم سن تشريعات محلية تشمل في نطاقها اتفاقات لأنه 

يمثل إخلالا بالتزاماتها الدولية بمقتضــى الصــك،  على هذا النحو لنشمولها التســوية المذكورة، وأنَّ 
  إذا اتخذ شكل اتفاقية.

    
    محكمة أو أُبرِمت أمام محكمة" المقصود من "أقرتها    

ح أنه   -٢٠ فيما يتعلق بمفهومي اتفاق التســوية الذي تقرُّه محكمة والذي يُبرَم أمام محكمة، أُوضــِ
عن طريق التوفيق بعد استهلال الدعوى القضائية، ولكن دون أيِّ إذا توصلت الأطراف إلى تسوية 

تدخل من جانب المحكمة، يكون اتفاق التســوية المعني خارج نطاق الصــك ما دام واجبَ الإنفاذ 
من الوثيقة  ١١باعتباره حكما قضـــــائيا في الدولة التي بدأت فيها الدعوى القضـــــائية (انظر الفقرة 

A/CN.9/WG.II/WP.202.(  
ل إليها أثناء الإجراءات   -٢١ وأوضـــــح الفريق العامل كذلك أنَّ اتفاقات التســـــوية التي يُتوصـــــَّ

القضــائية، دون أن تســجَّل كقرارات قضــائية، تندرج خارج نطاق الصــك ما دام اتفاق التســوية 
 ١٢ا في الدولة التي جرت فيها الدعوى القضائية (انظر الفقرة واجب الإنفاذ باعتباره حكماً قضائيًّ

). وأُشــــير إلى أنَّ ذلك يختلف عما فهمه الفريق العامل قبل أن A/CN.9/WG.II/WP.202من الوثيقة 
َّــل إلى الحل التو من الوثيقة  ٤٨، والفقرة A/CN.9/867يقة من الوث ١٢٥فقي (انظر الفقرة ايتوصــــ

A/CN.9/896 من الوثيقة  ٢٥، والفقرةA/CN.9/901 .(  
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ة القضائية" الوارد ولم يحظ بالتأييد اقتراحٌ مفاده أن يستخدم الصك أيضاً مصطلح "التسوي  -٢٢
يار المحكمة ( فاقية المتعلقة باتفاقات اخت فاقية ٢٠٠٥في الات لمتعلقة بالأحكام ا) ومشــــــروع الات

ليس  هذا المصــطلح القضــائية التي يعكف مؤتمر لاهاي للقانون التجاري الخاص على إعدادها، لأنَّ
  لقانونية. امعروفاً بالضرورة في جميع الولايات القضائية، رغم استخدامه في بعض النظم 

    
    "كما لو كانت"    

باً لأيِّ   -٢٣ عامل على حذف عبارة "كما لو كانت" الواردة بين معقوفتين تجن اتَّفق الفريق ال
ح كذلك أنَّ A/CN.9/WG.II/WP.202من الوثيقة  ١٣ريبة بشـــــأن معناها (انظر الفقرة  ). وأُوضـــــِ

) تشــير إلى إمكانية الإنفاذ (انظر ٣( ١عبارة "واجبة الإنفاذ باعتبارها" الواردة في مشــروع الحكم 
  ). A/CN.9/WG.II/WP.202من الوثيقة  ١٤الفقرة 

    
    البت في وجوبية الإنفاذ    

ذهبت آراء كثيرة إلى أنه ينبغي البت في وجوبية الإنفاذ من خلال النظر فيما إذا كانت   -٢٤
اتفاقات التســـــوية التي أقرتها محكمة أو أُبرمت أمام محكمة واجبة الإنفاذ باعتبارها حكماً قضـــــائيًّا 

ــــــت صــــــادراً في "دولة ا لمحكمة". واتُّفق على أنَّ عبارة "وفقاً لقانون" الواردة بين معقوفتين ليس
). A/CN.9/WG.II/WP.202من الوثيقة  ١٦و ١٥ضـــرورية لأنها قد تحدث التباســـاً (انظر الفقرتين 

) (ب) ٣( ١) (أ) مع مشـــروع الحكم ٣( ١الحكم  ولم يكن هناك تأييدٌ لاقتراح بمواءمة مشـــروع
  حتى يتسنى البت في وجوبية الإنفاذ وفقاً لقانون الدولة التي يُلتمَس فيها الإنفاذ. 

حكم [ تحكيموأُشـــــير إلى أنَّ الغرض من إضـــــافة عبارة "واجبة الإنفاذ باعتبارها قرارات   -٢٥
لقانون الدولة المتعاقدة التي يُلتمس فيها الإنفاذ]" : وفقاً لقانون هذه الدولة] [اتفاقية: وفقاً تشريعي

) (ب) هو معالجة الثغرة التي قد تنشـــــأ عن عدم وجوبية إنفاذ اتفاقات ٣( ١في مشـــــروع الحكم 
التسوية المسجَّلة في شكل قرارات تحكيم في بعض الولايات القضائية. وفي هذا الصدد، أُوضِحَ أنَّه 

ل اتفاق التســـوية يقع خارج نطاق نظام الإنفاذ ذي الصـــلة في إذا كان قرار التحكيم الذي يســـجِّ
المعني إنفاذ اتفاق التسوية النظر في  سيبقى من الممكنالمكان الذي يُلتمَس فيه إنفاذُ اتفاق التسوية، 

  ).A/CN.9/WG.II/WP.202من الوثيقة  ١٨و ١٧بمقتضى الصك (انظر الفقرتين 
ــــيكون مخ  -٢٦ ــــكوك فيما يتعلق باعتماد هذا النهج، الذي س تلفا عن ومع ذلك، أُعرب عن ش

ذُكِر أنَّ وجوبية أعلاه). و ٢٤الفقرة ) (أ) (انظر ٣( ١النهج المقترح فيما يخص مشــــــروع الحكم 
ذا الســــياق، أُشــــير إلى في هإنفاذ قرار التحكيم ينبغي أن يُبتَّ فيها بالرجوع إلى مكان التحكيم. و

لمادة الخامســـــــة ( ية وتمن ) (ه) ١ا فاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنب (نيويورك،  نفيذهاات
ح أنه إذا كان ينبغي البت في وجوبية الإ١٩٥٨ نفاذ بالرجوع إلى ) ("اتفاقية نيويورك"). وأُوضــــــِ

صة التماس الإنفاذ مرتين سيتيح للطرف فرالمكان الذي يُلتمَس فيه إنفاذُ اتفاق التسوية، فإنَّ ذلك 
ــــوية). ومن ثم، رُئي أنَّ  لبت في "وجوبية الإنفاذ" ا(باعتبار الاتفاق قرار تحكيم وباعتباره اتفاق تس

بع فيما يتعلق باتفاقات بالرجوع إلى مكان التحكيم من شأنه أن يكفل الأخذ بنهج مماثل للنهج المتَّ
  برِمت أمام محكمة. التسوية التي أقرتها محكمة أو أُ
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لتسوية باعتباره قرار تحكيم وبعد المناقشة، اتُّفق على أن يُترك أمر البت في وجوبية إنفاذ اتفاق ا  -٢٧
  ) (ب). ٣( ١للسلطة المختصة وعلى حذف النصين الواردين بين معقوفتين في مشروع الحكم 

    
    "٣"قبل تقديم أيِّ طلب بمقتضى المادة     

الفريق العامل على أنَّ العبارة الواردة بين معقوفتين "قبل تقديم أيِّ طلب بمقتضــــــى اتَّفق   -٢٨
) ينبغي ألا يفسَّر على ٣( ١" لن تكون ضرورية. ومع ذلك، اتُّفق على أنَّ مشروع الحكم ٣  المادة

ر أنه يسمح للطرف الذي يُلتمس ضدَّه إنفاذ اتفاق تسوية بأن يلتمس، في هذه المرحلة، إصدار قرا
تحكيم بالتراضـــــي أو أن يلجأ إلى محكمة لطلب إقرار اتفاق تســـــوية، الأمر الذي ســـــيجعل اتفاق 

  ). A/CN.9/WG.II/WP.202من الوثيقة  ٢٢التسوية يندرج خارج نطاق الصك (انظر الفقرة 
    

    ) المنقَّح٣( ١مشروع الحكم     
النحو التالي:  ) على٣( ١بعد المناقشــة، اتَّفق الفريق العامل على صــياغة مشــروع الحكم   -٢٩
ا محكمة أو أُبرمت قد أقرته‘ ١‘اتفاقات التســــوية التي تكون:  ينطبق هذا [الصــــك] على: (أ)  "لا

اماً قضــــائية أصــــبحت واجبة الإنفاذ باعتبارها أحك‘ ٢‘أمام محكمة في ســــياق دعوى قضــــائية؛ 
صبح في دولة المحكمة؛ (ب)صادرة  سُجِّلت وأ سوية التي تكون قد  ت واجبة الإنفاذ اتفاقات الت

  باعتبارها قرارات تحكيم."
    

  ١ا خُلِص إليه بشأن مشروع الحكم م  -٢  
)، لاهأع ٢٩إلى  ٢٧و ٢٣و ١٥ تارهنـــاً بـــالتعـــديلات المـــذكورة أعلاه (انظر الفقر  -٣٠
  .١الفريق العامل مشروع الحكم  أقرَّ
    

      التعاريف  -باء  
    ) ٢( ٢) و١( ٢مشروعا الحكمين   -١  

شروعي الحكمين   -٣١ شار الفريق العامل إلى أنَّ م ضمنان ت٢( ٢) و١( ٢أ عريفا لاتفاقات ) يت
لقانون النموذجي ا) من ٥( ١) و٤( ١التســــــوية "الدولية" على غرار الصــــــيغة الواردة في المادتين 

ـــار الفريق العامل أيضـــاً لدولي" لاتفاقات التســـوية إلى قراره الذي يفيد بأنَّ الطابع "ا للتوفيق. وأش
  سوية نفسه. ينبغي أن يكون نابعاً من الطابع "الدولي" للتوفيق، وإنما من اتفاق الت  لا
    

    تعريف "دولي"    
ــــــير إلى أنَّ مكان عمل الأطراف يشــــــكِّل المعيار لتحديد "الطابع الدولي" لاتفاقات   -٣٢ أُش

ضاً الحالات التي  شمل أي ساؤل عما إذا كان ينبغي توسيع نطاق هذا التعريف لي سوية، وطُرِح ت الت
يكون فيها مكان عمل الأطراف في الدولة نفســها، ولكن اتفاق التســوية يتضــمن مع ذلك عنصــراً 

سهمهم في دول مختلفة. دوليًّ شركة الأم للأطراف أو أصحاب أ سبيل المثال عندما تكون ال ا، على 
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سات التجارية العالمية الراهنة وكذلك  د الممار سوف يجسِّ ع في نطاق التعريف  سُّ ورُئي أنَّ هذا التو
  تعقُّد هياكل الشركات. 

شار الفريق العامل إلى أنه كان قد اتَّفق على أن يتضمن   -٣٣ الصك معياراً واضحاً وموضوعيًّا وأ
 ١٠١-٩٣والفقرات  A/CN.9/896من الوثيقة  ٢١و ٢٠لتحديد اتفاقات التســـوية "الدولية" (الفقرتان 

، رُئي عموما أنَّ الإشارة إلى الظروف المذكورة في الفقرة ). وفي ضوء ما تقدَّمA/CN.9/867من الوثيقة 
أعلاه ســتنطوي على تعقيدات، وأنَّ توفير تعريف شــامل يضــم الهياكل المؤســســية المعقَّدة ســيكون  ٣٢

  أمراً صعباً. 
ــــــير إلى أنــه، عنــد إعــداد القــانون النموذجي للتحكيم التجــاري الــدولي   -٣٤ "القــانون (وأش

ى التي تنص عل ) (ج)،٣( ١للتحكيم")، تم حل هذه المســـألة عن طريق تضـــمينه المادة النموذجي 
لد واحد". وقد بأنه يجوز للأطراف الاتفاق على أنَّ "موضــــــوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من 

  ) من القانون النموذجي للتوفيق.٦( ١اعتُمِد نهج مشابه في المادة 
) ١( ٢كمين العامل على الاحتفاظ بصـــــيغة مشـــــروعي الحوبعد المناقشـــــة، اتَّفق الفريق   -٣٥
  )، رهناً بأيِّ مقترحات صياغية ملموسة. ٢( ٢و
    

    ) من القانون النموذجي للتوفيق٦( ١المادة     
ابهاً لذلك حكماً مشـــ ٢الحكم  مشـــروع فيما يتعلق بمســـألة ما إذا كان ينبغي أن يشـــمل  -٣٦

تأكيد فهمه المتمثل في  ذجي للتوفيق، أعاد الفريق العامل) من القانون النمو٦( ١الوارد في المادة 
  إذا كان سيتَّخذ شكل اتفاقية.  مماثلاًأنَّ الصك ينبغي ألا يتضمن حكماً 

ناقشـــــــة ركَّزت ولذلك،  -٣٧ لمادة تطبيق كيفية على الم قانون  ) عندما يُســــــتكمل٦( ١ ا ال
القانون النموذجي يشـــار إليه باســـم "النموذجي للتوفيق بمشـــاريع أحكام متعلقة باتفاق التســـوية (

على تلك الأحكام. وذُكِر  ) ينبغي أن تنطبق أيضـا٦ً( ١ذهب أحد الآراء إلى أنَّ المادة والمعدَّل"). 
لمادة  لمادة ٦( ١أنَّ ا حاليًّا على ا  تتنـاول وجوب إنفـاذ من القـانون النموذجي، التي  ١٤) تنطبق 

نَّ فعاتفاقات التســـوية. وإضـــافة إلى ذلك، قيل إ لاً في عدد من الدول، نَّ القانون النموذجي قد ســـُ
. وتمشيا مع الفهم وإنَّ حذف هذا الحكم من القانون النموذجي المعدَّل من شأنه أن يطرح إشكالاً

ــــــنَّت مكن لأالمد الحبأنَّ أحكام القانون النموذجي الحالية لا ينبغي تعديلها إلى  نَّ هناك دولاً قد س
ستنادا إ شريعات ا ضاً على٦( ١ليها، رُئي أنَّ المادة ت مشاريع الأحكام المتعلقة  ) ينبغي أن تنطبق أي

لمادة  ــــــوية. وذهب رأي آخر إلى أنَّ ا قات التس فا ها٦( ١بات حذف قانون  ) ينبغي إمَّا  كليًّا من ال
 ، لأغراض الاتســـاق معالنموذجي المعدَّل أو عدم تطبيقها على الأحكام المتعلقة باتفاقات التســـوية

  أعلاه).  ٣٦النهج المتَّبع في مشروع الاتفاقية (انظر الفقرة 
    

    "إبرام اتفاق التسوية"وقت     
بغية ضمان الاتساق في تحديد الزمن بين الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من مشروع الحكم   -٣٨
ــــوية)، اتَّفق الفريق العامل على نقل عبارة "وقت ١( ٢ " الواردة في الفقرة الفرعية إبرام اتفاق التس

  ). ١( ٢(أ) إلى الجملة الافتتاحية لمشروع الحكم 
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    تعريف "الطابع الدولي" "للتوفيق" و"اتفاق التسوية" بموجب القانون النموذجي المعدَّل للتوفيق    

اً ينبغي أن يتضــــــمن تعريفاً واحد المعدَّلنظر الفريق العامل فيما إذا كان القانون النموذجي   -٣٩
"للطابع الدولي"، من شـــأنه أن ينطبق على التوفيق واتفاقات التســـوية على النحو المنصـــوص عليه في 

. وأُشــير إلى أنَّ المشــروع الوارد في تلك الوثيقة A/CN.9/WG.II/WP.202/Add.1من الوثيقة  ٦الفقرة 
لطابع الدولي للتوفيق بالرجوع إلى مكان عمل الأطراف وقت إبرام اتفاق التســـوية. لكن ذُكِر يحدِّد ا

من جهة أخرى أنَّ قابلية القانون للتطبيق ينبغي أن تُحدَّد عندما يُســــــتهل التوفيق، وليس في مرحلة 
ق تســـــوية. لاحقة عند إبرام اتفاق التســـــوية. وقيل كذلك إنَّ الأطراف قد لا تبرم بالضـــــرورة اتفا

لاتفاق التسوية بالرجوع  الطابع الدوليولذلك اقتُرِح أن يحدَّد بشكل منفصل الطابع الدولي للتوفيق و
قاً للمادة  قانون النموذجي. لكن رُئي من جهة أخرى أنَّ ٤( ١إلى الاتفاق على التوفيق وف ) من ال

الأطراف قد لا تُبرم اتفاقاً كهذا  الإشــــــارة إلى الاتفاق على التوفيق قد لا تكون ممكنة دائماً، لأنَّ
  ليكون أساساً لعملية التوفيق. 

    
    تعاريف إضافية    

ح أنَّ الإشــــارة إلى  -٤٠  "الأطراف" في اقتُرِح إدراج تعريف "للأطراف"، الأمر الذي ســــيوضــــِّ
ضين إلى الممثلين المفوَّ الصك سوف تشمل ممثليهم المفوَّضين. وردًّا على ذلك، قيل إنَّ إدراج إشارة

الطابع الدولي" "في تعريف "الأطراف" من شـــــأنه أن يطرح إشـــــكالاً. فعلى ســـــبيل المثال، يتقرَّر 
  لاتفاق التسوية وفقاً لأماكن عمل الأطراف. 

لى "الممثلين إ) (أ) يمكن أن يتضــمن إشــارة ٣( ٣وكبديل لذلك، رُئي أنَّ مشــروع الحكم   -٤١
ضمنيا في  المفوَّضين للأطراف". وذُكِر أيضاً أنَّ الإشارة إلى الممثلين المفوَّضين للأطراف قد يكون 

سيترال الأخرى)، الأمر الذي يمكن توضيحه  في أيِّ نص الصك (كما هو الحال مع نصوص الأون
صلة النظر في  شة، اتَّفق الفريق العامل على موا شفَع بالصك. وبعد المناق شة هيُ سألة عند مناق ذه الم

  أدناه). ٥٠و ٤٩) (أ) (انظر الفقرتين ٣( ٣مشروع الحكم 
    

    ) ٤( ٢) و٣( ٢مشروعا الحكمين   -٢  
ق الفريق ف). وفي هذا الســــــياق، ات٤َّ( ٢) و٣( ٢كان هناك تأييد عام لمشــــــروعي الحكمين   -٤٢

) ســيشــمل ٣( ٢) (أ) فيما إذا كان مشــروع الحكم ٣( ٣العامل على النظر في ســياق مشــروع الحكم 
أدناه).  ٥٠و ٤٩رتين أعلاه، والفق ٤١و ٤٠إشــــارة إلى الممثلين المفوَّضــــين للأطراف (انظر الفقرتين 

ـــــؤال عمَّا إذا كان الصـــــك ينطبق على اتفاقات التســـــوية ا إذا كانت أو عمَّبغض النظر  وردًّا على س
ند النظر في المســــائل المثارة عتكن منبثقة من التوفيق، اتَّفق الفريق العامل على النظر في هذه المســــألة   لم
  أدناه). ٧٢-٦٨(انظر الفقرات  A/CN.9/WG.II/WP.202من الوثيقة  ٣٨و ٣٧الفقرتين   في
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  ٢ما خُلِص إليه بشأن مشروع الحكم   -٣  
تابعة النظر في المســـائل أعلاه)، ورهناً بم ٣٨(انظر الفقرة  أعلاه المذكورة بالتعديلات رهناً  -٤٣

 القانون النموذجي في) والأحكام الأخرى ذات الصــــــلة ٦( ١المادة كيفية تطبيق المتبقية المتعلقة ب
  .٢ )، أقرَّ الفريق العامل مشروع الحكمأعلاه ٣٧و ٣٦المعدَّل (انظر الفقرتين 

  
 الطلباتتقديم   -جيم  

  
 )٢( ٣) و١( ٣مشروعا الحكمين   -١  

 
    الموضع والعنوان    

ل على وضعهما )، اتَّفق الفريق العام٢( ٣) و١( ٣فيما يتعلق بموضع مشروعي الحكمين   -٤٤
ا "مبادئ عامة". ، يمكن أن يكون عنوانه١في إطار مادة مستقلة في الصك ترد بعد مشروع الحكم 

ر في الدورة تفســــير ذُك أُعيد التأكيد على)، ٢( ٣شــــروع الحكم وردًّا على ســــؤال حول معنى م
الطرف الذي يلتمس ن واردة في الصك سيمكِّلشروط الاستيفاء جميع ا أنَّ السادسة والستين، مفاده

 .المنازعة قد سُوِّيتمن إثبات أنِّ  الانتصاف
    

   بالفعل""بغية تقديم دليل إثبات قاطع على أنَّ هذه المسألة قد حُلَّت     
ية مشــــــروع الحكم   -٤٥ ما يتعلق بالنص الوارد بين معقوفتين في نها دِّم عدد من قُ)، ٢( ٣في

طاق انطباق مشــــروع نالاقتراحات. ولم يحظ بالتأييد اقتراحٌ بحذف ذلك النص باعتبار أنه يضــــيِّق 
ــذي هو جزء من الحــل الت ــاء على النص، ال ــه ينبغي الإبق دون  وافقي،الحكم. ورأى كثيرون أن

تســـــوية باعتباره من معقوفتين. وقيل إنَّ العبارة تزيل الغموض بشـــــأن نتائج الاســـــتظهار باتفاق ال
 يت.الدفوع، وتوضِّح أنَّ اتفاق التسوية يمكن أن يُثبِت أنَّ المنازعة قد سُوِّ

نَّ من شـــأن ومع ذلك، أُعرِب عن شـــواغل فيما يتعلق بإدراج كلمة "قاطع"، حيث قيل إ  -٤٦
ل إنَّ كلمة "قاطع" لن وردًّا على ذلك، قي أن يؤثر في انطباق القواعد الإجرائية للدولة. إدراجها

ورُئي ر معنى الحكم. ســـــيكون مقبولاً لأنه لن يغيِّ حذفهاولكن  القواعد الإجرائيةتؤثر على تطبيق 
  حذفها. ، ومن ثم، اتُّفِق علىكلمة "قاطع" أنه لا توجد أسباب وجيهة لإدراج عموماً

)، بعد تعديله ٢( ٣ وبالإضافة إلى ذلك، اتَّفق الفريق العامل على أنَّ نطاق مشروع الحكم  -٤٧
اق بما يكفي ليشــمل أعلاه)، ســيكون واســع النط ٤٦و ٤٥على النحو المبيَّن أعلاه (انظر الفقرتين 

 كم.ت في هذا الحمطالبات المقاصة، وأنه لا حاجة إلى إدراج إشارة محدَّدة إلى هذه المطالبا

) على النحو التالي: ٢( ٣وبعد المناقشــة، اتَّفق الفريق العامل على صــياغة مشــروع الحكم   -٤٨
] إذا نشــــأت منازعة بشــــأن مســــألة يزعم أحد الأطراف أنَّها قد حُلَّت بالفعل حكم تشــــريعي"[

بموجب اتفاق تســـــوية، جاز لذلك الطرف أن يســـــتظهر باتفاق التســـــوية وفقاً للقواعد الإجرائية 
المعمول بها في هذه الدولة وبموجب الشــــــروط المنصــــــوص عليها في هذا القانون، بغية تقديم دليل 
إثبات على أنَّ هذه المسألة قد حُلَّت بالفعل." [اتفاقية] "إذا نشأت منازعة بشأن مسألة يزعم أحد 

الطرف بأن  الأطراف أنَّها قد حُلَّت بالفعل بموجب اتفاق تســــوية، تســــمح الدولة المتعاقدة لذلك
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يســـتظهر باتفاق التســـوية وفقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها لديها وبموجب الشـــروط المنصـــوص 
 عليها في هذه الاتفاقية، بغية تقديم دليل إثبات على أنَّ هذه المسألة قد حُلَّت بالفعل."

    
   ) (أ)٣( ٣مشروع الحكم   -٢  

أن  على أنه يجوز ) (أ) أن ينص٣( ٣روع الحكم نظر الفريق العامل فيما إذا كان ينبغي لمشــ  -٤٩
أعلاه).  ٤٢-٤٠فقرات يكون اتفاق التســـــوية موقَّعاً من الأطراف "أو ممثليهم المفوَّضـــــين" (انظر ال

لأطراف، وأنَّ الإشـــارة إلى اوذُكِر أنَّ من الشـــائع أن يوقِّع ممثلو الأطراف اتفاقات التســـوية نيابة عن 
ون مبرِّر. بيد أنه د) (أ) يمكن أن تقيِّد شروط تقديم الطلبات ٣(  ٣كم الأطراف فقط في مشروع الح

ضائية مختلفة وفي سياقات ذُكِر أنَّ مفهوم ممثلي الأطراف يمكن أن يُفهَم على نحو مختلف في ولايات ق
) (أ) ٣( ٣ع الحكم ين" في مشـــــرومختلفة. وأُشـــــير كذلك إلى أنَّ إدراج عبارة "أو ممثليهم المفوَّضـــــ

"الأطراف".  ؤدي إلى أوجه تعقيد وتضــارب نظراً لوجود حالات أخرى يشــير فيها الصــك إلىي  قد
 لصلة. واقتُرِح ترك المسألة لتعالجها الأحكام التشريعية الداخلية المنطبقة ذات ا

شارة إلى   -٥٠ ضمن الصك إ شة، اتَّفق الفريق العامل على ألا يت الممثلين المفوَّضين" "وبعد المناق
 على أن يكون مفهوما أنَّ هذا المفهوم ضمني في نص الصك.للأطراف 

صــك أن يبيِّن اتفاق ) (أ)، اقتُرِح أن يشــترط ال٣( ٣وخلال المناقشــة المتعلقة بمشــروع الحكم   -٥١
نَّ الغرض من إضافة هذا التسوية بطريقة واضحة وشاملة المحتوى الواجب الإنفاذ الوارد فيه. وأُوضِح أ

لتي تبيِّن بوضــــوح ن اتفاقات التســـــوية التي تتضـــــمن التزامات واجبة الإنفاذ واالاشـــــتراط هو أن تكو
قتراح مفاده أنه قد امضــمون التســوية هي فقط التي يُقبَل إنفاذها بمقتضــى الصــك. وبعد الاســتماع إلى 

ذ، اتَّفق الفريق يكون من الأفضــل وضــع هذا الاشــتراط في مشــروع الحكم المتعلق بأســباب رفض الإنفا
  .أدناه) ٨٨(انظر الفقرة  ٤مل على النظر في هذه المسألة عند النظر في مشروع الحكم العا
   

   ) (ب)٣( ٣مشروع الحكم   -٣  
رت أنســـــــب من عبارة نها اعتُبِاتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على عبارة "ما يُثبِت" لأ  -٥٢
 .٣يبيِّن" لغرض مشروع الحكم   "ما

رورة حذف قائمة بشــأن الفقرة الفرعية (ب). فقد أُشــير إلى ضــ وقُدِّمت اقتراحات مختلفة  -٥٣
شـــــترطان أن يكون ) ي٤( ٢و ١الأمثلة الواردة في الفقرة الفرعية (ب)، لأنَّ مشـــــروعي الحكمين 

شـــخص آخر؛ ولأنه قد  اتفاق التســـوية منبثقاً من التوفيق، ويعرِّفان التوفيق بأنه يســـتلزم مشـــاركة
ات أنَّ اتفاق التســـوية لســـلطة المختصـــة أمرُ تحديد الأدلة اللازمة لإثبيكون من الأفضـــل أن يُترَك ل

 منبثقٌ من التوفيق.

عملية التوفيق"  وفيما يتعلق بالصــياغة، اقتُرح أن يُســتعاض عن عبارة "يثبت مشــاركته في  -٥٤
شهاببعبارة "بهذا المعنى". وأُوضِح أنَّ الفقرة الفرعية (ب) ينبغي أن تبيِّن  دة التي يتعيَّن وضوح أنَّ ال

  إلى مجرد مشاركة الموفِّق.إصدارها ينبغي أن تفيد بأنَّ اتفاق التسوية منبثقٌ من التوفيق، لا أن تشير
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ت عملية وبخصـــوص المثال الذي يفيد بأنَّ الشـــهادة يمكن أن تصـــدر عن مؤســـســـةٍ أدار  -٥٥
ذا المثال لن يشــكل لك، فهالتوفيق، قيل إنَّ المؤســســات لا تشــارك عموماً في عمليات التوفيق؛ ولذ

 بالضرورة وسيلةً مناسبةً لإثبات أنَّ اتفاق التسوية منبثقٌ من التوفيق.

قرة الفرعية (ب) وأثير تســـــاؤلٌ بشـــــأن ما إذا كان ينبغي أن تكون القائمة الواردة في الف  -٥٦
من الناحية غلقة). وتوضيحية (مفتوحة) (بصيغتها الحالية التي تستخدم عبارة "كأن") أو حصرية (م

ـــيكون أفضـــل، لأنه قد لا يكون مم ـــتخدام قائمة توضـــيحية س كناً بالضـــرورة العملية، رُئي أنَّ اس
لى الاستظهار باتفاق إالوصول إلى الموفِّق في مختلف الظروف، بما في ذلك عندما تكون هناك حاجةٌ 
عديدةٍ من عملية  تٍالتســوية باعتباره من الدفوع ضــد مطالبةٍ ما، وهو إجراءٌ قد يحدث بعد ســنوا

قين قد يترددون في تقديم التوفيق. وأُشـــير كذلك إلى أنَّ الأمر قد ينطوي على تكاليف، أو أنَّ الموف
 شهادات أو في توقيع اتفاقات التسوية.

ســـــائل التي تثبت أنَّ ا بين الوهرميًّ واقتُرح تعديل الفقرة الفرعية (ب) بحيث تنشـــــئ ترتيباً  -٥٧
ــــوية منب ــــوية منبثقٌ من ثقٌ من التوفيق، على غرار ما يلي: "(ب) ما يثبت أنَّ اتاتفاق التس فاق التس

يم إقرارٍ منفصـــــلٍ من الموفِّق عملية توفيق، إما بتقديم اتفاق التســـــوية ممهوراً بتوقيع الموفِّق، أو بتقد
خر من أشـــكال يثبت مشـــاركته في عملية التوفيق؛ ولا يمكن للســـلطة المختصـــة قبول أيِّ شـــكل آ

رف أنه قام بمحاولة للحصــول الأدلة التي تثبت أنَّ اتفاق التســوية منبثقٌ من التوفيق إلا إذا أثبت الط
 على أحد الإثباتين المذكورين."

وأُبدي بعض التأييد لهذا الاقتراح، لأنه يوفر حلاًّ وســــــطاً بين نهج القائمة المفتوحة ونهج   -٥٨
 نهجاً مرناً كالنهج الذي ينص عليه حاليا مشروع الحكم القائمة المغلقة. ومع ذلك، رأى كثيرون أنَّ

) هو الأفضــــــل. وأُشــــــير إلى أنه A/CN.9/WG.II/WP.202من الوثيقة  ٢٩) (ب) (انظر الفقرة ٣( ٣
فتوحة. وقيل أيضاً إنَّ فرض سيكون من الصعب توفير ترتيبٍ هرمي، لا سيما عندما تكون القائمة م

ترتيب هرمي سيرجِّح ممارسات معيَّنة على حساب ممارسات أخرى، ويمكن أن يتعارض مع القوانين 
والممارســات القائمة. وعلاوةً على ذلك، أُشــير إلى أنَّ المقترح ســيكون صــعب التنفيذ، على ســبيل 

 نشــوء منازعات قانونية، ولا ســيما فيما المثال عندما يشــارك في التوفيق عدَّة موفقين، وقد يؤدي إلى
  يتعلق بالطرف الذي يتعيَّن عليه إثبات قيامه بتلك المحاولات. 

كون نص مشــــروع يوبعد النظر في اقتراحات صــــياغية مختلفة، اتَّفق الفريق العامل على أن   -٥٩
توفيق، ومن ذلك ال ) (ب) على النحو التالي: "(ب) إثباتاً لانبثاق اتفاق التســــــوية من٣( ٣الحكم 
وقيع الموفِّق، يشــــير إلى أنَّ مســــتند ممهور بت  ‘٢‘ أو اتفاق التســــوية ممهوراً بتوقيع الموفِّق؛ ‘١‘مثلاً: 

أيُّ إثبات آخر ‘ ٤‘ أو شــهادة من مؤســســة أدارت عملية التوفيق؛‘ ٣‘ أو عملية التوفيق قد نُفِّذت؛
 وأ‘ ٢‘ وأ‘ ١‘ا في الفقرات الإثباتات المشار إليهتقبله السلطة المختصة، في حال تعذُّر تقديم أيٍّ من 

‘٣".‘ 
   

   ) (ج)٣( ٣مشروع الحكم   -٤  
انتقــل الفريق العــامــل إلى النظر في عــدد من الاقتراحــات فيمــا يتعلق بمشــــــروع الحكم   -٦٠
 (ج).   )٣(  ٣
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يير. وتأييداً ) (ج) ينبغي أن يبقى دون تغ٣( ٣وذهب أحد الآراء إلى أنَّ مشــــــروع الحكم   -٦١
لازمة في ســياق عملية لذلك، أُشــير إلى أنه ينبغي منح الســلطة المختصــة المرونة في طلب المســتندات ال

روع الحكم قترناً بمشم) (ج) ينبغي أن يُقرأ ٣( ٣الإنفاذ. وفي هذا السياق، لوحظ أنَّ مشروع الحكم 
أي آخر إلى أنَّ ر) الذي يقضي بأن تباشر السلطة المختصة إجراءاتها على وجه السرعة. وذهب ٦( ٣

ثبات أنَّ مقتضيات هذا ) (ج) ينبغي أن يُقيَّد بعبارة إضافية على غرار ما يلي: "لإ٣( ٣مشروع الحكم 
ـــــتوفيت." وذُكِر كذلك أنَّ المقتضـــــيات هي تلك الواردة  ـــــروعي ا[الصـــــك] قد اس   لحكمين في مش

" بعبارة "ذات صــلة". ) (ب). وأثناء المناقشــة، اقتُرِح أن يُســتعاض عن كلمة "لازمة٣( ٣) (أ) و٣( ٣
ه يدعو السلطة ) (ج) لأنه قد يُفهم على أن٣( ٣وذهب رأي آخر إلى أنه يمكن حذف مشروع الحكم 

ـــــتندات غير مطلوبة في الصـــــك عقِّد الأمر على يُ، الأمر الذي المختصـــــة إلى إلزام الأطراف بتقديم مس
ة من شأنها أن تسمح عموما الأطراف التي تلتمس الإنفاذ. وأُشير كذلك إلى أنَّ القواعد الإجرائية للدول

 للسلطة المختصة بأن تطلب مثل هذا المستندات اللازمة. 

ه)، اقتُرِح حذف أعلا ٥٩) (ب) (انظر الفقرة ٣( ٣وبالنظر إلى الصيغة المنقَّحة لمشروع الحكم   -٦٢
) ٢( ١٣ادة . وقيل إنَّ الم٣وع الحكم ) (ج) وإضــــافة فقرة منفصــــلة في مشــــر٣( ٣مشــــروع الحكم 

تفاقية الأحكام القضــائية، االاتفاقية المتعلقة باتفاقات اختيار المحكمة (المســتنســخة أيضــاً في مشــروع   من
وذجاً مفيداً لصــــــياغة نمكن أن توفِّر التي يعكف مؤتمر لاهاي للقانون التجاري الخاص على إعدادها) يم

اســـتيفاء الشـــروط  الفقرة الجديدة التي تســـمح للســـلطة المختصـــة بطلب المســـتندات اللازمة للتحقق من
 المنصوص عليها في الصك. 

إلى إدراج الفقرة  وفي حين أُعرِب عن آراء مفادها أن لا حاجة إلى مثل هذا الحكم بالنظر  -٦٣
ية  عام  أعلاه)، أُعرِب عن ٥٩) (ب) (انظر الفقرة ٣( ٣لحكم في مشــــــروع ا‘ ٤‘الفرع يد  تأي

) (ب) ٣( ٣(أ) و )٣( ٣لإدراج فقرة جديدة. وشُدِّد في هذا السياق على أنَّ مشروعي الحكمين 
للفقرة  في حين يمكن يتناولان ما يتعيَّن على الطرف تقديمه إلى الســـلطة المختصـــة عند تقديم طلب،

في الطلبات. وذُكِر  حية السلطة المختصة في طلب المستندات اللازمة للنظرالجديدة أن تتناول صلا
من ‘ ٤‘نَّ الفقرة الفرعية كذلك أنَّ الفقرة الجديدة تمنح الســلطة المختصــة قدراً أكبر من المرونة، لأ

بات أنَّ اتفاق ) (ب) تقتصــر على أيِّ دليل آخر تقبله الســلطة المختصــة لإث٣( ٣مشــروع الحكم 
  ة منبثقٌ من التوفيق.التسوي
وأُبديَت شــــواغل مثارها أنَّ الفقرة الجديدة قد تؤدي إلى اســــتحداث الســــلطة المختصــــة   -٦٤

لا داعي له. وقيل ردًّا  شـــروطاً جديدة لتقديم الطلبات، مما يحمِّل الطرف الذي يلتمس الإنفاذ عبئاً
المختصة الحق في طلب أيِّ  على ذلك أنه يمكن معالجة هذه الشواغل بالنص على أن يكون للسلطة

مســتندات لازمة "للتحقُّق من اســتيفاء الشــروط التي ينص عليها هذا الصــك حصــراً." واقتُرِح في 
هذا الســياق أن تشــير الفقرة الجديدة إلى ماهية هذه الشــروط، بالنص، على ســبيل المثال، على أن 

لازمة للتحقق من اســـتيفاء يقتصـــر طلب الســـلطة المختصـــة لمســـتندات إضـــافية على المســـتندات ال
) (ب). ولم يلق هذا الاقتراح تأييداً لأنه ٣( ٣) (أ) و٣( ٣الشروط الواردة في مشروعي الحكمين 

يحدُّ من صلاحيات السلطة المختصة. وعلى سبيل التوضيح، أُشير إلى أنَّ السلطة المختصة قد تطلب 
عوا اتفاق التســـــوية نيابة عن الأطراف، ما يثبت تفويض ممثلي الأطراف إذا كانوا قد وق  ‘١‘تقديم 
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) (أ) ٣( ٣ما يثبت الطابع الدولي لاتفاق التسوية، الأمر الذي لا يتناوله مشروعا الحكمين  ‘٢‘أو 
) (ب). وأُشير إلى أنَّ الحد من صلاحية السلطة المختصة في طلب ما يلزم من مستندات في ٣( ٣و

  مقبولة.  ضوء الاشتراطات الواردة في الصك يشكل ضمانة
ـــــة، اتَّفق الفريق العامل على إدراج فقرة جديدة   -٦٥ ) (ج) في ٣لفقرة (ا تحل محلوبعد المناقش

د لازم من أجل على النحو التالي: "يجوز للســلطة المختصــة أن تطلب أيَّ مســتن ٣مشــروع الحكم 
  التحقُّق من أنَّ الشروط التي ينص عليها [هذا الصك] قد استُوفيت".

    
   )٤( ٣الحكم  مشروع  -٥  

 ) دون أيِّ تعديل. ٤( ٣أقرَّ الفريق العامل مشروع الحكم   -٦٦
    

   )٦( ٣) و٥( ٣مشروعا الحكمين   -٦  
جديدة في  ) ســـــيكون زائداً عن الحاجة إذا أدرجت فقرة٥( ٣رُئي أنَّ مشـــــروع الحكم   -٦٧

حتفاظ بمشــــــروع الاأعلاه)، لكنَّ الفريق العامل اتَّفق على  ٦٥(انظر الفقرة  ٣مشــــــروع الحكم 
ضافتعديل ) دون٥( ٣الحكم  شأن "المعقولية" لوص. ورُئي أنه ينبغي إ صر ب سبي ة عن ف المفهوم الن

فق على الاحتفاظ )، لكنَّ الفريق العامل ات٦َّ( ٣لعبارة "على وجه الســـــرعة" في مشـــــروع الحكم 
 .الحالية ) بصيغته٦( ٣بمشروع الحكم 

    
    الإجراءات غير الرسمية  -٧  

انتقل الفريق العامل إلى النظر فيما إذا كان ينبغي للصــــك أن يوفر المرونة للدول لتوســــيع   -٦٨
ل إليها عن طريق التوفيق  نطاقه بحيث يشـــمل اتفاقات تســـوية المنازعات بين الأطراف غير المتوصـــَّ

ـــــة المقترحات الصـــــياغية المت ٤٢(انظر الفقرة  ـــــياق المناقش علقة أعلاه). وأُخِذت في الاعتبار في س
بإدراج تحفظ أو إعلان (إذا كان الصــك ســيتَّخذ شــكل اتفاقية) وإدراج حاشــية (إذا كان الصــك 

 ).A/CN.9/WG.II/WP.202من الوثيقة  ٣٨سيتَّخذ شكل القانون النموذجي المعدَّل) (انظر الفقرة 

يئــة آليــة لإنفــاذ أنــه ينبغي توفير المرونــة للــدول التي ترغــب في ته وذهــب أحــد الآراء إلى  -٦٩
ل إليها عن طريق التوفيق مماثلة لآل ــــــوية المنازعات غير المتوصــــــَّ ية الإنفاذ التي يتوخاها اتفاقات تس
يمكن للصك أن يتضمن  الصك بشأن اتفاقات التسوية المنبثقة من التوفيق. وتأييداً لذلك، رُئي أنه

تي تعتمد الصـــك على حاشـــية بهذا المعنى، لإتاحة هذه المرونة للدول، وتشـــجيع الدول التحفظاً أو 
ســــــيع نطاق هذا النظر في مثل هذه الخيارات. وذُكِر كذلك أنه لا ضــــــير من تمكين الدول من تو

 الصك، لأنَّ من شأن ذلك أن يفيد الأطراف الراغبة في إنفاذ تلك الاتفاقات.

يداً  وذهب رأي آخر إلى أنه  -٧٠ لا ينبغي إعطاء الدول المرونة لتجاوز نطاق الصـــــــك. وتأي
لذلك، قيل إنَّ توفير هذه المرونة للدول لن يحبط الغرض من الصك فحسب، بل وسينال أيضاً من 
أحكامه المتعلقة بنطاقه وتعاريفه، التي صــيغت بعناية. وأُعرِب أيضــاً عن شــواغل إزاء ما قد تســتتبعه 

لعامة لآلية الإنفاذ المتوخاة لحالة من آثار ســــــلبية محتملة على المصــــــداقية اهذه الأحكام في تلك ا
سيُعتبر غير جائز بمقتضى المادة   في  ١٩الصك. وعلاوة على ذلك، قيل إنَّ إدراج تحفظ بهذا الشأن 
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من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لأنه ســـيتنافى مع موضـــوع الاتفاقية والغرض منها. وذُكِر كذلك 
 الولاية المســنَدة إلى الفريق العامل تقتصــر على إعداد صــكٍّ بشــأن إنفاذ اتفاقات التســوية الدولية أنَّ

"المنبثقة من التوفيق". وفي حين كان هناك تردد أقل إزاء إدراج حاشية في القانون النموذجي المعدَّل، 
شأن إنفاذ اتفاقات ال صك ب شجِّع  شير إلى أنه لن يكون من المناسب أن ي سوية الدولَ على النظر أُ ت

 في توسيع النظام الذي يتوخاه ليشمل الاتفاقات غير المتوصَّل إليها عن طريق التوفيق.

يُنظَر في إدراجه في  وفيما يتعلق بالرأي الذي يفيد بأنَّ حكم الحق الأولى بالرعاية، الذي  -٧١
ل إليها عن طريق ير المتوصَّ الصك، يمكن أن يسمح للدول بأن تطبق نظام الإنفاذ على الاتفاقات غ
عني يندرج ضــــمن نطاق التوفيق، قيل إنَّ حكم الحق الأولى بالرعاية يفترض مســــبقا أنَّ الاتفاق الم

ع نطاق الصـــك. وفي هذا الســـياق، أُكِّد  لى أنه ســـتكون عالصـــك، وإنه لن يتيح للدولة أن توســـِّ
شريعات تكفل معاملة الاتف سن ت ل إليها عن طريق اقات غير المتوصَّ للدول في جميع الأحوال حرية 

الذي لا ضرورة لذكره  التوفيق معاملةً مماثلةً لاتفاقات التسوية المندرجة ضمن نطاق الصك، الأمر
، وذلك في حاشية في الصك. وعلى النقيض من ذلك، قيل إنه ينبغي إبراز هذه الإمكانية في الصك

 ر في الأخذ بهذا النهج.ي سيشجِّع الدول على النظتُدرَج في القانون النموذجي المعدَّل، الأمر الذ

بأن  للدول ســمحي حكماً اتفاقية شــكل في الصــك يتضــمن ألاَّ على اتُّفِق المناقشــة، وبعد  -٧٢
ل ستطبق الاتفاقية على الاتفاقات غير المتوصَّ توفيق. وقرَّر الفريق العامل إليها عن طريق ال تعلن أنها 

ن حاشــية تشــير يمكن أن يتضــم مواصــلة النظر فيما إذا كان الصــك في شــكل قانون نموذجي معدَّل
يضاً على أن يُورِد النص إلى أنه يجوز للدول أن تنظر في تطبيق الصك على تلك الاتفاقات. واتُّفِق أ

 ل وجوده، الاعتبارات ذات الصلة.التفسيري الذي سيُشفَع بالصك، في حا
    

   ٣ما خُلِص إليه بشأن مشروع الحكم   -٨  
ــذكورة أعلاه (انظر الفقرات   -٧٣ ــديلات الم ــالتع ــاً ب علاه) أ ٦٥و ٥٩و ٥٢و ٤٨و ٤٤رهن

  .٣كم أعلاه)، أقرَّ الفريق العامل مشروع الح ٧٢(انظر الفقرة  المتَّخذوالقرار 
   

      الدفوع  -دال  
  العنوان والفاتحة - ٤مشروع الحكم   -١  

روع الحكم ينطبق على الإنفاذ الذي يتناوله مشــــ ٤ســــعياً لتوضــــيح أنَّ مشــــروع الحكم   -٧٤
على  ٤الحكم  وان)، اقتُرِح تنقيح عن٢( ٣) وعلى الإجراءات التي يتناولها مشــــــروع الحكم ١(  ٣

الســياق، أُعرب عن  النحو التالي: "أســباب رفض إنفاذ اتفاق التســوية أو الاســتظهار به". وفي هذا
له مشــــروع ينطبق على الإنفاذ الذي يتناو ٤بعض الشــــواغل بشــــأن ما إذا كان مشــــروع الحكم 

 ٤شـــروع الحكم م). وقيل إنَّ ٢( ٣ مشـــروع الحكم ايتناوله) وعلى الإجراءات التي ١( ٣الحكم 
  بالتصريح.  ةالمتعلق الإجراءات مثلن يكون منطبقاً على بعض الإجراءات، ل

"بمقتضى  عبارة حذف على العامل الفريق اتَّفق)، ١( ٤ الحكم مشروع بفاتحة يتعلق وفيما  -٧٥
  ".الانتصاف"سبل  عبارة بعد معقوفتين بين الواردة" ٣ المادة
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  ) (أ)١( ٤مشروع الحكم   -٢  
من الوثيقة  ٨٥عامل إلى أنه نظر ســــــابقاً في الفقرة الفرعية (أ) (الفقرة أشــــــار الفريق ال  -٧٦

A/CN.9/896.واتَّفق على الاحتفاظ بها دون تغيير ،(  
    

 ) (ب)١( ٤مشروع الحكم   -٣  

اتفاق التســــــوية ليس  فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ب)، اقتُرِح حذف البند الأول، وهو "أنَّ  -٧٧
قتراح، قيل إنَّ هذا البند زائد عن ملزماً، أو لا يمثل حلاًّ نهائيًّا للمنازعة المشـــمولة به." ودعماً لهذا الا

ستمَد من الوفاء بالم لواردة في مشروعي الحكمين اقتضيات الحاجة لأنَّ الطابع الملزِم لاتفاق التسوية يُ
ـــــاً إنَّ البند الثاني من الفقرة ٣( ٣) و١( ١ ـــــروع الحكم الفرعية (ب) وك) (أ). وقيل أيض ذلك مش
كِر أنَّ الفقرات الفرعية ذُ) (أ) يتناولان الطابع "النهائي" لاتفاق التســوية. وبالإضــافة إلى ذلك، ٣(  ٣

  سائل بصورة كافية. تتناول هذه الم ٤الأخرى من مشروع الحكم 
امًّا في كفالة هنه يؤدي غرضــاً لأوذهب رأي مناقض إلى ضــرورة الإبقاء على البند الأول   -٧٨

عيَّن تقديم هذا الدفع في مرحلة أنَّ الاتفاقات النهائية والملزِمة هي حصــــــراً التي تُنفَّذ. وذُكِر أنه يت
راضاً مختلفة. وإضافة الصك، والتي تخدم أغالإنفاذ، وأنه غير مشمول بالأحكام الأخرى الواردة في 

قانون ا قاً ل ية: "وف تال بارة ال بالع ند الأول  ــــــتكمال الب ها إلى ذلك، اقتُرِح اس لدولة التي يُلتمَس في
  الانتصاف، بما في ذلك القانون الذي يحدِّده قانونها الدولي الخاص". 

فه وفيما يتعلق بالبند الثاني من الفقرة الفرعية (ب) وهو   -٧٩ د عدَّلت الالتزامات ق"أنَّ أطرا
"أطرافه" لأنه قد تكون  الواردة به لاحقاً أو أنَّ هذه الالتزامات قد نُفِّذت"، اقتُرِح حذف كلمة

لى أنه ينبغي إهناك حالات يُعدَّل فيها اتفاق التســـــوية دون مشـــــاركة الأطراف. وأُشـــــير كذلك 
ــــــوية لأ توضــــــيح هذا البند بغية تجنب الحالات التي يُرفَض نَّ الأطراف قامت فيها إنفاذ اتفاق تس

  لاحقاً بتعديل بعض أحكامه. 
ثالث من الفقرة وفيما يتعلق بعبارة "لســـــبب آخر غير تقصـــــير الطرف" الواردة في البند ال  -٨٠

ة: "لســبب آخر غير عدم الفرعية (ب)، اقتُرِح توضــيح المعنى المقصــود منها باســتخدام العبارة التالي
  لها". تنفيذ الطرف

صـــيل وواســـعة ومن منظور عملي، أُعرِب عن شـــواغل مفادها أنَّ إدراج أســـباب بالغة التف  -٨١
ة لإنفاذ اتفاقات النطاق لرفض الإنفاذ ســــــيتعارض مع توقعات الأطراف بأن يوفِّر الصــــــك آلية فعال

السلطة المختصة إلى أن تدفع  التسوية أو الاستظهار بها. وذُكِر أنَّ الأحكام التفصيلية أو الغامضة يمكن
غبة في الامتثال لاتفاق التســاؤل بشــأن عدد من المســائل في مرحلة الإنفاذ، وأن تمنح الأطراف غير الرا

دِّد على أنَّ من شـــأن ذلك أن يقلل من جد وى الصـــك في نهاية التســـوية أدوات لإعاقة الإنفاذ. وشـــُ
لصـكوك قيد الإعداد دِّد على أنَّ االمطاف. ومع التسـليم بضـرورة تجسـيد وجهات نظر الممارسـين، ش ـُ
تُعالَج    تعتمدها إذا لمن المرجَّح ألاَّهي نصــــــوص تعدُّ لتقوم الدول باعتمادها أو اشــــــتراعها، وأنَّ م

  ين هذين الجانبين.على نحو كاف. ومن ثم، أُكِّد على الحاجة إلى تحقيق التوازن بفيها شواغلها 
 ) (ب). ١( ٤ونظر الفريق العامل في عدد من الاقتراحات فيما يتعلق بمشروع الحكم   -٨٢
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الالتزامات الواردة  أنَّ‘ ١"‘اقتُرِحت الاســـتعاضـــة عن الفقرة الفرعية (ب) بالنص التالي: و  -٨٣
قة قد أُدرِجت في اتفاق في اتفاق التســــــوية قد عُدِّلت لاحقاً، إلاَّ إذا كانت تلك التعديلات اللاح

 نهائيًّا للمنازعة يمثل حلاًّ أنَّ اتفاق التســــوية لا‘ ٢‘التســــوية، أو أن تلك الالتزامات قد نُفِّذت؛ أو 
ذ الطرف المســتظهَر المشــمولة به، لأنَّ الشــروط الواردة فيه لم تُســتوفَ لســبب آخر غير عدم تنفي
لطرف بعدُ". ورُئي ضده باتفاق التسوية لالتزاماته، بحيث لا تكون قد نشأت التزامات على ذلك ا

ح أنَّ الطرف ســيتم أنَّ اتفاق التســوية بكن من الدفع كذلك أنَّ الأعمال التحضــيرية ينبغي أن توضــِّ
دفع الطرف مثلاً بأنَّ الشــــــخص يليس ملزِماً أو أن يقدِّم إثباتاً للطابع غير الملزِم لهذا الاتفاق (بأن 

ـــوية لم يكن مفوَّضـــاً بذلك)، وإن لم يكن ذلك مذكوراً صـــراحة في الفقرة  الذي وقَّع اتفاق التس
  الفرعية (ب). 

ن يؤدي إلى صعوبات تراح ببعض التأييد، رُئي أنَّه معقَّد، ويمكن أوفي حين حظي هذا الاق  -٨٤
 أنَّ اتفاق التســـوية في التفســـير. وأُشـــير إلى أنَّ عدم اســـتيفاء شـــروط اتفاق التســـوية يمكن أن يعني
ي للمنازعة. وفيما ســـــيكون قابلاً للإنفاذ في مرحلة لاحقة، وليس بالضـــــرورة أنه ليس الحل النهائ

ـــباب  الإضـــافية المقترحة للأعمال التحضـــيرية، رُئي أنه ينبغي توخييتعلق بالصـــيغة  الحذر لأنَّ أس
خدام التعبير الحصري معارضة الإنفاذ ينبغي أن تبيَّن بصورة مستفيضة، على النحو الذي يحققه است

  ).١( ٤"إلا إذا" في فاتحة مشروع الحكم 
ليس ملزِماً، أو ليس   اتفاق التســويةوبغية تقديم نص أبســط، اقتُرِحت الصــيغة التالية: "أنَّ  -٨٥

وفي حين حظي هذا فِّذت." نهائيًّا، أو أنه مشــــــروط، أو أنَّ الالتزامات الواردة فيه قد عُدِّلت أو نُ
  .الصياغية بشأنهقُدِّم عدد من المقترحات الاقتراح بالتأييد، 

ــــــة عن كلمة "عُدِّلت" بعبارة "عُدِّلت لاو  -٨٦ ــــــتعاض بدون موافقة".  حقاًاقتُرِحت أولاً الاس
بارة "دون موافقة"، وبينما أُعرب عن تأييد لإدراج كلمة "لاحقاً"، كان هناك تردد إزاء إدراج ع

تفاق التسوية "المبرم بين احيث إنَّ الغرض من هذا البند هو التأكُّد من أنَّ الصيغة الأخيرة فقط من 
  الأطراف" هي التي ينبغي إنفاذها. 

بالنص على  خرى أنه ينبغي توضـــيح معنى المصـــطلحين "ملزم" و"نهائي"،ورُئي من جهة أ  -٨٧
ا إذا كانت الشـــروط لمأنَّ اتفاق التســـوية يكون ملزِماً بموجب أحكام الصـــك، ويكون نهائياً تبعاً 

مة "نهائي" بعبارة الواردة فيه قد اســـتوفيت أو عُدِّلت. وذهب اقتراح آخر إلى الاســـتعاضـــة عن كل
ذ الأطراف الالتزام يكون نصــــــها كما يلي: "أو أنه لم يكن من المقرَّر أن تنفِّتوضــــــيحية يمكن أن 

سوية". ولكن لوحِظ أنَّ الملتَمَس إنفاذه بصورة مستقلة عن العناصر الأخرى التي يتضمنها اتفاق الت
 ن فُسِّرا بطرائق شتىالاتفاق على تعريف لمصطلحي "ملزِم" و"نهائي" قد يكون صعباً، لأنهما سبق أ

  في إطار الصكوك المختلفة، بما في ذلك اتفاقية نيويورك.
وقُدِّم اقتراح ثالث بإدراج ســـبب إضـــافي لرفض الإنفاذ يكون نصـــه على النحو التالي:   -٨٨

 ٥١الفقرة  انظر"أنَّ اتفاق التســــــوية ليس واضــــــحاً أو مفهوماً مما يجعله ليس قابلاً للإنفاذ" (
التالي: "أنَّ اتفاق التســــــوية ليس قابلاً للإنفاذ". وأُبديت  أعلاه). وكبديل لذلك، اقتُرِح النص

شواغل مثارها أنَّ تلك النصوص المقترحة ستفضي إلى غموض، وستمنح سلطة تقديرية مفرطة 
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الاتســاع إلى الســلطة المختصــة. ورُئي كذلك أنَّ هذه النصــوص ســتكون زائدة عن الحاجة لأنَّ 
  ي فقط التي تكون ملزِمة وقابلة للإنفاذ.اتفاقات التسوية الواضحة والمفهومة ه

ضة عن الفقرة الفرعية وأثناء المناقشة، قُدِّم عدد من الاقتراحات الصياغية الأخرى للاستعا  -٨٩
 (ب) أو توضيحها. 

حو التالي: "أنَّ واقتُرح الأخذ بنهج بسيط في الصياغة، مع توضيح بعض العناصر، على الن  -٩٠
سوية:  شروط هذا الصك]؛ أليس م‘ ١‘اتفاق الت مشروط أو ‘ ٢‘و لزماً، أو ليس نهائياً [بموجب 

لتي تقع على الطرف قد عدِّل [لاحقاً] [دون موافقة] بحيث لا تكون الالتزامات التي يتضــــــمنها وا
غير ‘ ٤‘ ذت؛ أويتضـــمن التزامات قد نُفِّ‘ ٣‘المســـتظهَر ضـــده بذلك الاتفاق قد نشـــأت بعدُ؛ أو 

 يجعله ليس قابلاً للإنفاذ." واضح أو غير مفهوم مما

ـــوية ليس نها  -٩١ ئيًّا وملزماً؛ أو أنَّ وقُدِّم اقتراح صـــياغي آخر نصـــه كما يلي: "أنَّ اتفاق التس
لمســتحيل إنفاذ اتفاق التســوية الالتزامات الواردة في اتفاق التســوية نفِّذت تنفيذاً كاملاً أو أنَّ من ا

يا مة في غ ها عديلات  مات المب موفِّق، أو لأنَّ الالأنَّ الأطراف أجرت ت لة للطرف الآخر لتزا قاب
يكون رهناً بشــرط  ذ الاتفاق لنتنفَّذ. ولأغراض هذا [الصــك]، يعني مصــطلح "نهائي" أنَّ تنفي لم
نَّ موضـــوع الاتفاق واضـــحٌ أيتحقَّق بعدُ، أو تاريخ محدَّد لم يحِن بعدُ؛ ويعني مصـــطلح "الالتزام"  لم

 سويته بموجب القانون المنطبق."ومفهومٌ ونهائي ويمكن ت

تركيز على وقت تنفيذ وقُدِّم اقتراح آخر يرمي إلى تجنب مفهومي "ملزِم" و"نهائي"، وإلى ال  -٩٢
فقاً على تنفيذها بحلول الالتزامات، ونصــــــه كما يلي: "أنَّ الالتزامات الملتمَس إنفاذها لم يكن متَّ

 وقت الإنفاذ بموجب شروط اتفاق التسوية."

اســاً لمناقشــته المقبلة وبعد المناقشــة، اتَّفق الفريق العامل على أنَّ النص التالي ســيشــكل أســ  -٩٣
ار بإمكانية إدخال بشــــــأن الفقرة الفرعية (ب) دون إغفال الاقتراحات المذكورة أعلاه، ومع الإقر

ــــــوية:  ــــــينات على النص: "أنَّ اتفاق التس  د نُفِّذت؛قيتضــــــمن التزامات ‘ ١"‘مزيدٍ من التحس
مشــــــروط ‘ ٤‘قاً؛ أو قد عدِّل لاح‘ ٣‘ليس ملزماً، أو ليس نهائيًّا، وفقاً لأحكامه؛ أو ‘ ٢‘ أو

ر ضده بذلك الاتفاق لا تكون الالتزامات التي يتضمنها والتي تقع على عاتق الطرف المستظهَ بحيث
 ليس قابلاً للإنفاذ لأنه ليس واضحاً ومفهوماً."‘ ٥‘ قد نشأت بعدُ؛ أو

   
    ) (ج)١( ٤الحكم  مشروع  -٤  

) (ج)، اقتُرح حذف عبارة "بمقتضــــــى القانون الذي ١( ٤فيما يتعلق بمشــــــروع الحكم   -٩٤
أخضــعته له أطرافه، فإن لم يكن هذا القانون مشــاراً إليه" لأنَّ اســتقلالية الأطراف ينبغي أن تكون 

أنَّ هذه المســألة ســبق ضــمن حدود القوانين الإلزامية والســياســة العامة. وأشــار الفريق العامل إلى 
). ومع ذلك، وبغية توضـــــيح A/CN.9/896من الوثيقة  ١٠١تناولها في دورة ســـــابقة (انظر الفقرة 

) (ج)، اتَّفق الفريق العامل على إدراج عبارة "على الوجه ١( ٤المعنى المقصود من مشروع الحكم 
شأن هذه الصحيح" بعد عب ارة "الذي أخضعته له أطرافه" في الفقرة الفرعية (ج). وأُوضِح أنَّ من 
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الإضافة أن تبرز أنَّ السلطة المختصة يمكن أن تقيِّم مدى صواب اختيار الأطراف للقانون في اتفاق 
  التسوية وفقاً للقوانين الإلزامية والسياسة العامة المنطبقة للدولة. 

ــــــتمع الفريق العا  -٩٥ فقرة الفرعية (ب)، مل إلى اقتراحٍ بإدراج الفقرة الفرعية (ج) قبل الواس
  وطلب إلى الأمانة أن تجري التعديلات الصياغية اللازمة.

    
    )) (ه١( ٤) (د) و١( ٤مشروعا الحكمين   -٥  

 ارة "الشروط" أو إضافةعبارة "المعايير" بعب فيما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى الاستعاضة عن  -٩٦
ابقة بشــــأن هذا اســــتذكر الفريق العامل مناقشــــته الســــ ،عبارة "الشــــروط" في الفقرة الفرعية (د)

ست المعايير المنطبقة، التي  لسلطة المختصة من تحديدا مكِّنالموضوع، وخاصة أنَّ الفقرة الفرعية (د) 
التي  تلكا فيها ســـــلوك، بمقد تتَّخذ أشـــــكالاً مختلفة مثل القانون المنظِّم للتوفيق ومدونات قواعد ال

 رافقالنص المأنَّ  على وأُكِّد). A/CN.9/901من الوثيقة  ٨٧تضــــــعها الرابطات المهنية (انظر الفقرة 
أيضا أنه سيكون من  ئيللصك سيوفر قائمة توضيحية للأمثلة على هذه المعايير. وردًّا على ذلك، رُ

) من ٣( ٦ المادة اد في ذلك إلىنتســــ"المعايير" في الصــــك، وربما الا لمصــــطلحإدراج تعريف  المفيد
شأن ذلك أن يمنع التراعات القانونية ب لفقرة الفرعية (د). اتفسير  شأنالقانون النموذجي، لأن من 

   ولم يلق هذا الاقتراح تأييداً.
لى تكرار العبارات إبالنظر  أيضـــــاً( )دمج الفقرتين الفرعيتين (د) و(هوفيما يتعلق باقتراح   -٩٧

)، هار الوارد في الفقرة الفرعية (قرتين الفرعيتين)، أو تغيير ترتيبهما بالنظر إلى أهمية المعيفي نهاية الف
ين شريطة إجراء تحسينات على مضمون الفقرتين الفرعيتسابقاً قد اتَّفق  هاستذكر الفريق العامل أنَّ

   .صياغية فقط. وكان هناك تأييد قوي للإبقاء على الفقرتين الفرعيتين منفصلتين
ــــة، اتَّفق الفريق العامل على الاحتفاظ بالفقرتين الفرعي  -٩٨ أيِّ ) دون تين (د) و(هوبعد المناقش

  تعديل. 
    

    )٢( ٤مشروع الحكم   -٦  
عبارة "بمقتضــى  )، اتَّفق الفريق العامل على حذف٢( ٤فيما يتعلق بفاتحة مشــروع الحكم   -٩٩

   عبارة "سبل الانتصاف". بعد" الواردة بين معقوفتين ٣المادة 
    

    ) (أ)٢( ٤مشروع الحكم   -٧  
ضافة عبارة " الداعية إلىفيما يتعلق بالاقتراحات   -١٠٠ ضحةإ كلمة "مخالفاً" على  بعد" مخالفة وا

فة عبارة "بما في ذلك الأمن الوطني أو  يار المحكمة وإضـــــــا فاقات اخت بات قة  ية المتعل فاق غرار الات
هذه الفقرة الفرعية دون على  الإبقاءفي الفقرة الفرعية (أ)، اتُّفق على المصــــــلحة الوطنية للدولة" 

قانون النموذجي للتحكيم، ال جســـــــدتغيير لت ية نيويورك وال فاق بارة الواردة في ات ــــــبق  لذينالع س
لبس ا تفســيراً واســعاً. وحذِّر من أنَّ الخروج عن هذه الصــياغة يمكن أن يثير المزيد من التفســيرهم

الســـياســـة العامة لتلك الدولة. وخلال ماهية لطة المختصـــة، التي ســـتكلف بتحديد بالنســـبة للســـ
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المسائل المتعلقة بالأمن  شمل، على أيِّ حال، أن تهاالمناقشة، أشير أيضاً إلى أنَّ السياسة العامة يمكن
  الوطني أو المصلحة الوطنية. 

    
    ٤بشأن مشروع الحكم  ما خُلص إليه  -٨  

رهناً بمواصــــــلة أعلاه) و ٩٩و ٩٥و ٩٤رهناً بالتعديلات المذكورة أعلاه (انظر الفقرات   -١٠١
عن تنقيح الفقرة د تنشأ أعلاه) والمسائل التي ق ٩٣) (ب) (انظر الفقرة ١النظر في الفقرة الفرعية (

  . ٤الحكم  الفريق العامل مشروع ) (ج)، أقر١َّشأن الفقرة الفرعية (ب ) (ب)١الفرعية (
    

      المصطلحات وعرض مشاريع الأحكام   -هاء  
    المصطلحات  -١  

فِّق" في الصــــــك نظر الفريق العامل في إمكانية الاســــــتعاضــــــة عن عبارتي "التوفيق" و"المو  -١٠٢
وأُبديَ لوســيط". عبارتي "الوســاطة" و"ابنصــوص الأونســيترال المتعلقة بالتوفيق في ســائر وكذلك 

ســيترال. وأشــير في نصــوص الأون على مرِّ الزمنلمســتخدمة بعض التردد بشــأن تغيير المصــطلحات ا
تغيير  يؤدي إلىقد  اتباع نهج حذرٍ في إدخال أيِّ تغيير من هذا القبيل، لأنه ضــــــرورةأيضــــــاً إلى 

ـــاطة"، مثلاًجوهري   أيضـــاً ولكن ، لا يشـــمل فقط التوفيق التيســـيريفي المعنى (فمصـــطلح "الوس
  التوفيق التقييمي). 

تي "الوســــــاطة" ، لأن عبارالمســــــألةهذه النظر في ما يدعو إلى  ذكِر أنَّ هناكومع ذلك،   -١٠٣
ه بارزاً بجعللصــك ل الترويجو"الوســيط" تســتخدمان على نطاق أوســع، ومن شــأن ذلك أن ييســر 

أو ســـوء  لبس يِّعدم وجود أ كفالةلو. وذكِر أنَّ هذا لن يســـتتبع أيَّ تغير جوهري. بشـــكل أكبر
شأن ستبدال  فهم ب صطلحينا شيتلفق ائي أنَّ النص المر، رُهذين الم سر  ه)لصك (أو حا يمكن أن يف

المقصود من نَّ أعلى  يؤكِّدالتطورات التاريخية للمصطلحات المستخدمة في نصوص الأونسيترال و
في  الواردعريف الت في إطارمجموعة واسعة من الأنشطة التي تندرج  استيعاب هو"وساطة"  مصطلح

شــدد هذا النص ن القانون النموذجي بصــرف النظر عن العبارات المســتخدمة. وســي) م٣(  ١المادة 
 إطار نظام أو فيفهوم معروف الترويج لمرمي إلى يلا  اســــتبدال هذين المصــــطلحينعلى أنَّ  أيضــــاً

على نحو متســق في  بدالهمااســتينبغي ، إقرار اســتبدالهمافي حال أنه  كر أيضــاًد. وذُدَّتقليد قانوني مح
  أعلاه.  المناقشعلى النحو  توضيح الخلفيةمع نصوص الأونسيترال جميع 
تعاضــة عن مصــطلح الاســ ه يمكند الفريق العامل على فهمه المشــترك بأنوبعد المناقشــة، أكَّ  -١٠٤

  ر في هذه المسألة.استناداً إليه النظ الفريق العامل يواصلكأساس  ،"وساطة" صطلح"التوفيق" بم
    

    لالأحكام في مشروع الاتفاقية والقانون النموذجي المعدَّعرض مشاريع   -٢  
عد ذلك  -١٠٥ مل ب عا قل الفريق ال ية التي يمكنإلى النظر  انت بها مشـــــــاريع  أن تعرض في الكيف

ل لقانون النموذجي المعدَّاتفاقية وفي الافي دورته الحالية في مشروع  ق عليهاالموافَالأحكام بصيغتها 
  في المرفق.  ةملعرض المقدَّكيفية اعام ل ناك تأييدٌ(انظر المرفق). وكان ه
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  مت الاقتراحات التالية، ولكنها لم تناقش: وفيما يتعلق بالمرفق، قدِّ  -١٠٦
القانون  "التوفيق" في الاتفاقية وفي صــــــطلحينبغي أن يكون هناك تعريف متســــــق لم  -

) ٣( ١ة والمادة الاتفاقيمشروع من ) ٤( ٣ل (أشير إلى مشروع المادة النموذجي المعدَّ
  من القانون النموذجي)؛

  سوية الدولية؛ ل مفهوم اتفاقات التينبغي أن يشمل عنوان القانون النموذجي المعدَّ  -
الحواشــي  لكوكذ، دَّلع) من القانون النموذجي الم١( ١ينبغي صــياغة مشــروع المادة   -

هذا القانون على  قينطب: "تالي، على النحو المن القانون النموذجي ١الواردة في المادة 
   ؛التوفيق التجاري الدولي أو اتفاقات التسوية الدولية."

ون النموذجي من القان ١من القانون النموذجي في القســــم ) ٨( ١ينبغي إدراج المادة   -
انون النموذجي، التي ) من الق٩( ١المادة  ‘١‘ :ا يليبم رهناًتكون ل، وينبغي أن المعدَّ

ل موذجي المعدَّمن القانون الن ٢في القســــــم  ها،علي في حالة الإبقاء، جينبغي أن تدر
  ؛ل) من القانون النموذجي المعد٣َّ( ١٥و )٢( ١٥مشروعي المادتين  ‘٢‘و

توصـــــــل يلتي ا القرارات) من القانون النموذجي مع مراعاة ٨( ١ينبغي تعديل المادة   -
  إليها الفريق العامل؛ 

لنموذجي امن القــانون  ٢القــانون النموذجي في القســــــم  من ٣ينبغي إدراج المــادة   -
  ل؛ المعدَّ

وفيق الدولي" "التهو ل من القانون النموذجي المعدَّ ٢القســــــم  أن يكون عنوانينبغي   -
  "اتفاق التسوية الدولي"؛ منه هو  ٣القسم عنوان و

سوية"، ينبغي الت عبارة "اتفاقل من القانون النموذجي أيضاً ١٤المادة  نظراً لاستخدام  -
ل التي تتناول لمعدَّامن القانون النموذجي  ١٥المادة والمادة  هذهالنظر في التفاعل بين 

  اتفاقات التسوية الدولية. 
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      المرفق
   شروع القانون النموذجي المعدَّل للتوفيق التجاري الدوليممشروع الاتفاقية و  

 نقَّحها التي يغتهابص، ٣إلى  ١يمكن أن ترد مشاريع الأحكام  كيفالواردة أدناه  النصوص وضِّحتُ
 موذجي المعدَّل.وفي القانون الن الاتفاقية مشروعفي  ،)٧٣-١٤(انظر الفقرات  العامل الفريق

   
   مشروع اتفاقية  -١  

 [يُحدَّد لاحقاً]العنوان: 
  

   نطاق الانطباق -١المادة     
تي تبرمها الأطراف كتابةً الدولية المنبثقة من التوفيق، التنطبق هذه الاتفاقية على الاتفاقات   -١

 لتسوية منازعات تجارية ("اتفاقات التسوية").

  لا تنطبق هذه الاتفاقية على اتفاقات التسوية:   -٢
طراف المبرمة بغرض تســـــوية منازعة ناشـــــئة من معاملات يشـــــارك فيها أحد الأ  (أ)  

  ("مستهلك") لأغراض شخصية أو أسرية أو منـزلية؛ 
  المتعلقة بقانون الأسرة أو الميراث أو العمل.  (ب)  

  لا تنطبق هذه الاتفاقية على ما يلي:   -٣
  اتفاقات التسوية التي تكون:   (أ)  
  أُبرمت أمام محكمة في سياق دعوى قضائية؛ قد أقرتها محكمة أو  ‘١‘  
  المحكمة؛  قد أصبحت واجبة الإنفاذ باعتبارها أحكاماً قضائية صادرة في دولة  ‘٢‘  
جِّلت وأصــــــبحت واجبة الإنفاذ باع  (ب)   تبارها اتفاقات التســــــوية التي تكون قد ســــــُ

  قرارات تحكيم.
    

    مبادئ عامة -٢المادة     
قدة   -١ عا كل دولة مت ية المتنفِّذ  عد الإجرائ قاً للقوا ــــــوية وف قات التس فا ها، ات لدي بها  عمول 

  وبموجب الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وجب اتفاق بمإذا نشـــأت منازعة بشـــأن مســـألة يزعم أحد الأطراف أنَّها ســـبق أن حُلَّت   -٢

للقواعد الإجرائية  تســوية، تســمح الدولة المتعاقدة لذلك الطرف بأن يســتظهر باتفاق التســوية وفقاً
قديم ما يُثبت أنَّ هذه المعمول بها لديها وبموجب الشــروط المنصــوص عليها في هذه الاتفاقية، بغية ت

  المسألة سبق أن حُلَّت.
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  التعاريف -٣المادة     
 

  [لأغراض هذه الاتفاقية:]
  ين:لتالييكون اتفاق التسوية "دوليًّا" إذا توافر، وقت إبرامه، أحد الشرطين ا  -١

نا عمل اثنين على الأقل من أطراف اتفاق التســــــوية واق  (أ)   عين في إذا كان مكا
  دولتين مختلفتين؛ 

  تلفة عن:إذا كانت الدولة التي تقع فيها أماكن عمل أطراف اتفاق التسوية مخ  (ب)  
جب اتفاق الدولة التي ســــــينفَّذ فيها جزء جوهري من الالتزامات المفروضــــــة بمو  ‘١‘

  التسوية؛ أو 
  الدولة الأوثق صلة بموضوع اتفاق التسوية.   ‘٢‘

  لأغراض هذه المادة:  -٢
ثق صــلة إذا كان لطرف ما أكثر من مكان عمل واحد، فيؤخذ بمكان العمل الأو  (أ) 

على علم بها، أو  بالمنازعة التي يحلها اتفاق التســــــوية، مع مراعاة الظروف التي كانت الأطراف
  ق التسوية؛ كانت تتوخاها، وقت إبرام اتفا

  إذا لم يكن لطرف ما مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته المعتاد.  (ب)  
يســـــتوفي الخطاب يكون اتفاق التســـــوية "مكتوباً" إذا كان محتواه مدوَّناً بأيِّ شـــــكل. و  -٣

لرجوع إليها لاحقاً؛ االإلكتروني شـــرط الكتابة إذا كانت المعلومات الواردة فيه متاحة بحيث يمكن 
سال سطة ر صَد بتعبير "الخطاب الإلكتروني" أيُّ خطاب توجهه الأطراف بوا د ة بيانات؛ ويُقصَ ويُق

خزنة بوســـائل إلكترونية أو بتعبير "رســـالة البيانات" المعلومات المنشـــأة أو المرســـلة أو المتلقاة أو الم
بادل الإلكتروني مغنطيســية أو بصــرية أو بوســائل مشــابهة تشــمل، على ســبيل المثال لا الحصــر، الت

  للبيانات والبريد الإلكتروني والبرق والتلكس والنسخ البرقي.
د بتعب  -٤ النظر عن الأســاس  ير "التوفيق" عملية، أيًّا كان المســمى المســتخدم لها وبصــرفيُقصــَ

ل إلى تســـــوية ودي ة للمنازعة بينها الذي تُجرى بناء عليه، تســـــعى من خلالها الأطراف إلى التوصـــــُّ
  اف المنازعة.بمساعدة شخص آخر واحد أو أكثر ("الموفِّق") ليست له صلاحية فرض حل على أطر

   
  تقديم الطلبات -٤المادة     

 
الســلطة المختصــة  يقدِّم الطرف، الذي يســتند إلى اتفاق تســوية بموجب هذه الاتفاقية، إلى  -١

  في الدولة المتعاقدة التي يُلتمس فيها الانتصاف ما يلي:
  اتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الأطراف؛ أو  (أ) 

  مثلاً:  إثباتاً لانبثاق اتفاق التسوية من التوفيق، ومن ذلك  (ب)   
  أواتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الموفِّق؛   ‘١‘
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  أوفِّذت؛ مستند ممهور بتوقيع الموفِّق، يشير إلى أنَّ عملية التوفيق قد نُ  ‘٢‘
  أوشهادة من مؤسسة أدارت عملية التوفيق؛   ‘٣‘
ن الإثباتات أيُّ إثبات آخر تقبله الســــــلطة المختصــــــة، في حال تعذر تقديم أيٍّ م  ‘٤‘

  ‘.٣‘ وأ‘ ٢‘ وأ‘ ١‘ر إليها في الفقرات المشا
سوية ممهوراً بتوقيع الأ  -٢ شرط كون اتفاق الت ستوفي الخطاب الإلكتروني  طراف أو الموفِّق، ي

  حسب الاقتضاء، على النحو التالي: 
اياهم فيما يخصُّ إذا اســتُخدِمت طريقة لتحديد هوية الأطراف أو الموفِّق وتبيان نو  (أ)  

  المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛ 
  إذا كانت الطريقة المستخدمة:   (ب)  

ئ الخطاب الإلكتروني أو  ‘١‘ ل من  موثوقاً بها بقدر مناســـب للغرض الذي أُنشـــِ أُرســـِ
  بما فيها أيُّ اتفاق ذي صلة؛ أو أجله، في ضوء كل الملابسات، 

ت بالوظائف المذكورة قد ثبت فعليًّا أنها، بحد ذاتها أو مقترنة بإثباتات إضافية، أوف  ‘٢‘
  في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.

تعاقدة التي يقدَّم فيها إذا كان اتفاق التســــــوية غير محرَّر باللغة (اللغات) الرسمية للدولة الم  -٣
  لاتفاق بتلك اللغة.ة المختصة أن تطلب من الطرف المقدِّم للطلب تقديم ترجمة لالطلب، جاز للسلط

 الشـــروط التي يجوز للســـلطة المختصـــة أن تطلب أيَّ مســـتند لازم من أجل التحقُّق من أنَّ  -٤
  تنص عليها الاتفاقية قد استوفيت. 

   الطلبات.ر فيتلتزم السلطات المختصة بمباشرة إجراءاتها على وجه السرعة عند النظ  -٥
[...]  

   
      مشروع القانون النموذجي المعدَّل للتوفيق التجاري الدولي   -٢  

 ، ٢٠٠٢م العنوان: قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي لعا
 ٢٠١مع التعديلات التي اعتمدت في عام *

  
 أحكام عامة __ ١القسم 

  
    نطاق الانطباق والتعاريف -١المادة     

  ينطبق هذا القانون على [...].  -١
د بمصــــطلح "الموفِّق" موفِّق واحد أو اثنان  -٢ أو أكثر، حســــبما  لأغراض هذا القانون، يُقصــــَ

  ]) من القانون النموذجي٢( ١المادة تكون الحال. [
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 إليها بتعبير التوفيق لأغراض هذا القانون، يُقصَد بمصطلح "التوفيق" أيُّ عملية، سواء أُشير  -٣
أو أشـــخاص  وســـاطة أو بتعبير آخر ذي مدلول مماثل، تطلب فيها الأطراف إلى شـــخص آخرأو ال

تها الناشــئة عن علاقة آخرين ("الموفِّق")، مســاعدتها في ســعيها إلى التوصــل إلى تســوية ودية لمنازع
الصــلاحية لفرض حل  قللموفِّ كونتتعاقدية أو علاقة قانونية أخرى أو المتصــلة بتلك العلاقة. ولا 

  ]) من القانون النموذجي٣( ١المادة للمنازعة على الأطراف. [
  من القانون النموذجي لاحقاً] ١من المادة  ٩إلى  ٦يحدَّد موضع الفقرات [
    

  التفسير -٢المادة     
 
لتوحيد في تطبيقه يولَى الاعتبار في تفسـير هذا القانون لمصـدره الدولي ولضـرورة تشـجيع ا  -١

  والحرص على حسن النية.
مه صراحةً تسوَّى وفقاً يها أحكاالمسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا تسوِّ  -٢

  للمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا القانون.
   

  [يُحدَّد موضعها لاحقاً] التغيير بالاتفاق -٣المادة     
 

 ٢  [المادةاستثناء أحكام يجوز للأطراف أن تتفق على استبعاد أو تغيير أيٍّ من أحكام هذا القانون، ب
ان ينبغي إدراج أيٍّ من ، يُعدَّل الترقيم حســــب الاقتضــــاء ويُنظَر فيما إذا ك٦من المادة  ٣والفقرة 

  المواد الأخرى].
   

 التوفيق __ ٢القسم 
  

    والتعاريف النطاق -أ أ المادة    
 ]) من القانون النموذجي١( ١المادة [ )٥(الدولي. )٤(ينطبق هذا القسم على التوفيق التجاري  -١

  يكون التوفيق دوليًّا:  -٢
  ول مختلفة؛ أو إذا كانت أماكن عمل أطراف اتفاق التسوية، وقت إبرامه، واقعة في د  (أ)  
  تلفة عن:التسوية مخإذا كانت الدولة التي تقع فيها أماكن عمل أطراف اتفاق   (ب)  
  رية؛ أو الدولة التي سيُنفَّذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقة التجا  ‘١‘  
  ]لنموذجي) من القانون ا٤( ١المادة الدولة الأوثق صلة بموضوع المنازعة. [  ‘٢‘  

  لأغراض هذه المادة:  -٣

                                                                    

  .النموذجي القانون من ١ الحاشية  )٤(  
  .النموذجي القانون من ٢ الحاشية  )٥(  
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ق صــلة وثإذا كان لطرف ما أكثر من مكان عمل واحد، فيؤخذ بمكان العمل الأ  (أ)  
  بالمنازعة التي يحلها اتفاق التسوية؛

المادة د. [إذا لم يكن لطرف من الأطراف مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته المعتا  (ب)  
  ]) من القانون النموذجي٥( ١
   

     من القانون النموذجي دون تغيير. ١٣إلى  ٤تبقى المواد     
  ]العنوان: يُحدَّد لاحقاً[ -١٤المادة     

 
  الإنفاذ. الأطراف اتفاقا يسوّي منازعتها، كان ذلك الاتفاق ملزِماً وواجبإذا أبرمت 

  ]٣) و٧( ١من القانون النموذجي مقترنة بالمادتين  ٤[يُنظَر في الحاشية 
   

 )٦(إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية __ ٣القسم 
  

  النطاق والتعاريف -١٥المادة     
 
برمها الأطراف كتابةً المنبثقة من التوفيق، التي ت ينطبق هذا القســــــم على الاتفاقات الدولية  -١

  لتسوية منازعات تجارية ("اتفاقات التسوية").
  لا ينطبق هذا القسم على اتفاقات التسوية:  -٢

طراف المبرمة بغرض تســـــوية منازعة ناشـــــئة من معاملات يشـــــارك فيها أحد الأ  (أ)  
  ("مستهلك") لأغراض شخصية أو أسرية أو منـزلية؛ 

  .العمل أو الميراث أو الأسرة بقانون المتعلقة  )(ب  
  لا ينطبق هذا القسم على ما يلي:   -٣

  اتِّفاقات التسوية التي تكون:   (أ)  
  قد أقرتها محكمة أو أُبرمت أمام محكمة في سياق دعوى قضائية؛   ‘١‘  
  المحكمة؛  قد أصبحت واجبة الإنفاذ باعتبارها أحكاماً قضائية صادرة في دولة  ‘٢‘  
جِّلت وأصــــــبحت واجبة الإنفاذ باع  (ب)   تبارها اتفاقات التســــــوية التي تكون قد ســــــُ

  قرارات تحكيم.
]، تفاق على التوفيقأو وقت إبرام الايكون اتفاق التســــــوية دوليًّا إذا توافر، وقت إبرامه [  -٤

  أحد الشرطين التاليين:

                                                                    

[يجوز لأيِّ دولة أن تنظر في اشتراع هذا القسم بغية تطبيقه على اتفاقات تسوية  حاشية للنظر فيها.  )٦(  
المنازعات، بصرف النظر عمَّا إذا كانت منبثقة من التوفيق أم لا. وفي تلك الحالة، سيلزم إدخال تعديلات 

  على المواد ذات الصلة.]
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نا عمل اثنين على الأقل من أطراف اتفاق التســــــو  (أ)   ية واقعين في إذا كان مكا
  دولتين مختلفتين؛

  تلفة عن:إذا كانت الدولة التي تقع فيها أماكن عمل أطراف اتفاق التسوية مخ  (ب)  
جب اتفاق الدولة التي ســــــينفَّذ فيها جزء جوهري من الالتزامات المفروضــــــة بمو  ‘١‘

  التسوية؛ أو 
  الدولة الأوثق صلة بموضوع اتفاق التسوية.   ‘٢‘

  دة: لأغراض هذه الما  -٥
ثق صــلة إذا كان لطرف ما أكثر من مكان عمل واحد، فيؤخذ بمكان العمل الأو  (أ)  

على علم بها، أو  بالمنازعة التي يحلها اتفاق التســــــوية، مع مراعاة الظروف التي كانت الأطراف
  كانت تتوخاها، وقت إبرام اتفاق التسوية؛ 

  المعتاد. إذا لم يكن لطرف ما مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته  (ب)  
ــــــ  -٦ ــــــكل. ويس ــــــوية مكتوباً إذا كان محتواه مدوَّناً بأيِّ ش توفي الخطاب يكون اتفاق التس

لرجوع إليها لاحقاً؛ االإلكتروني شـــرط الكتابة إذا كانت المعلومات الواردة فيه متاحة بحيث يمكن 
سال سطة ر صَد بتعبير "الخطاب الإلكتروني" أيُّ خطاب توجهه الأطراف بوا صَد ة بياويُق نات؛ ويُق

خزنة بوســـائل إلكترونية أو بتعبير "رســـالة البيانات" المعلومات المنشـــأة أو المرســـلة أو المتلقاة أو الم
بادل الإلكتروني مغنطيســية أو بصــرية أو بوســائل مشــابهة تشــمل، على ســبيل المثال لا الحصــر، الت

  للبيانات والبريد الإلكتروني والبرق والتلكس والنسخ البرقي.
    

  مبادئ عامة -١٦المادة     
 
لدولة وللشروط المنصوص ايُنْفَذ اتفاق التسوية وفقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها في هذه   -١

  عليها في هذا القانون.
وجب اتفاق إذا نشــــأت منازعة بشــــأن مســــألة يزعم أحد الأطراف أنَّها ســــبق أن حُلَّت بم  -٢

لمعمول بها في هذه االتســـوية وفقاً للقواعد الإجرائية تســـوية، جاز لذلك الطرف أن يســـتظهر باتفاق 
  ذه المسألة سبق أن حُلَّت.الدولة وللشروط المنصوص عليها في هذا القانون، بغية تقديم ما يُثبت أنَّ ه

   
  تقديم الطلبات -١٧المادة     

 
في ة المختصــة يقدِّم الطرف الذي يســتند إلى اتفاق تســوية بموجب هذا القســم إلى الســلط  -١

  هذه الدولة ما يلي:
  اتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الأطراف؛ أو  (أ) 
  إثباتاً لانبثاق اتفاق التسوية من التوفيق، ومن ذلك مثلاً:   (ب)  

  اتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الموفِّق؛   ‘١‘
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  فِّذت؛ مستند ممهور بتوقيع الموفِّق، يشير إلى أنَّ عملية التوفيق قد نُ  ‘٢‘
  دة من مؤسسة أدارت عملية التوفيق؛ شها  ‘٣‘
 الإثباتاتن أيُّ إثبات آخر تقبله الســــــلطة المختصــــــة، في حال تعذر تقديم أيٍّ م  ‘٤‘

  ‘.٣‘ وأ‘ ٢‘ وأ‘ ١‘المشار إليها في الفقرات 
سوية ممهوراً بتوقيع الأ  -٢ شرط كون اتفاق الت ستوفي الخطاب الإلكتروني  طراف أو الموفِّق، ي

  ى النحو التالي: حسب الاقتضاء، عل
ياهم فيما يخصُّ إذا اســتُخدمت طريقة لتحديد هوية الأطراف أو الموفِّق وتبيان نوا  (أ)  

  المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛ 
  إذا كانت الطريقة المستخدمة:   (ب) 

رســـل من أُموثوقاً بها بقدر مناســـب للغرض الذي أُنشـــئ الخطاب الإلكتروني أو   ‘١‘
  أجله، في ضوء كل الملابسات، بما فيها أيُّ اتفاق ذي صلة؛ أو 

ت بالوظائف المذكورة قد ثبت فعليًّا أنها، بحد ذاتها أو مقترنة بإثباتات إضافية، أوف  ‘٢‘
  (أ) أعلاه. الفرعية في الفقرة

ولة، جاز للسلطة المختصة فاق التسوية غير محرَّر باللغة (اللغات) الرسمية لهذه الدإذا كان ات  -٣
  أن تطلب من الطرف المقدِّم للطلب تقديم ترجمة للاتفاق بتلك اللغة.

 الشـــروط التي يجوز للســـلطة المختصـــة أن تطلب أيَّ مســـتند لازم من أجل التحقُّق من أنَّ  -٤
  يت.ينص عليها هذا القانون قد استوف

   الطلبات.فيتلتزم السلطات المختصة بمباشرة إجراءاتها على وجه السرعة عند النظر   -٥
]...[ 

 


